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  المنافسة على أشخاص  تطبیق قانون

  القانون العام في الجزائر

 الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةمیدان: 

ـــــــقوقالحــــــــ   فرع:  

أعمالانون ــــق   تخصص:  

الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةلیة ـك  

ــــــــقوقالحـــــــ :قسم    
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 وجه بالشكر الجزيل والتقدير  والثناء عليه ذو الفضل العظيم نتبعد الحمد

الكبير للأستاذة الدكتورة ضريفي نادية التي تكرمت بإشرافها وتوجيهاتها 

 جزاها ا خيرا عنا وعن كل من يستفيد من هذا العمل

 مسارنا الدراسيإلى جميع الأساتذة الأفاضل الذين تتلمذنا على أيديهم طيلة 

 نخص بالذكر الدكتور: بن حميدوش نور الدين

 صغير بيرم عبد ايد

 شتوح رياض

شكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة هذه 

 الرسالة

 زليخة* أحلام                                              

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إهــــــــــداء

العزيمة والشجاعة إلى من ضحت بالكثير من أجلي ولا  إلى من وهبتني الصبر وألهمتني

 شيء في الدنيا يعوضها إلى رمز العطاء "أمي الحبيبة"

إلى الذي ألهمني حب العلم والعمل، إلى مثلي الأعلى في الحياة إلى من كلله بالهيبة والوقار، 

 بدون انتظارإلى من علمني العطاء 

 إلى كل من أحمل اسمه بكل افتخار "والدي الحبيب"

 إلى أخوتي: زكرياء، رابح والمدلل موسى

 إلى أخواتي: رزيقة، صورية، صبرينة وراوية

إلى البراعم: آية، غفران، شمس الدين، يحي، تقوى حفظهم ا 

 إلى من شاركتني هذا العمل زميلتي أحلام وتقاسمها حلاوة هذا العمل

 لى صديقاتي: كريمة، إيمان، خديجة، أسماء، مروةإ

 إلى كل من أنار سبيلي بنور العلم وساهم في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة

 إلى كل من تضرع  طالبا لي النجاح والتوفيق

 زليخة                                              

 



  

  

 إهــــــــــداء

 إلى من قال فيهما المولى عز وجل

قُلو با رمهمحا اري كَمانيبا ريرغص 

 إلى من قال فيهما المصطفى صلى ا عليه وسلم

 "الجنة تحت أقدام الأمهات"

 إلى نسمة الحياة التي أعيش بها أمي الغالية حفظها ا 

 ميل تبدأ بخطوة أبي العزيز حفظه اإلى من علمني الجد والاجتهاد وان مسافة الألف 

 إلى جميع أخوتي واخواتي رعاهم ا وحفظهم لكل خير وجميع الأهل والأقارب

إلى جميع الأصدقاء وزملاء الدراسة واخص بالذكر إلى زميلتي "زليخة" التي شاركتني هذا 

 العمل فكانت نعم الأخت

 ه القيمة فجزاه ا خيراإلى الطالب دراج عبد الوهاب على مساعدته وتوجيهات

 إلى أساتذتي الكرام في كل الأطوار، الذين أناروا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى كل من حملهم قلبي ونسيهم قلمي أهدي هذا العمل المتواضع

 أحـــــــلام                                              

 



  راتـــــــــــة المختصـــــــــــــقائم

  م: المادة

  ع: العدد

  ص: الصفحة

  ف: الفقرة

  ج. ر. ج.ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

 ج. ر: الجریدة الرسمیة
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  ة:ــــــــــــــــــــــمقدم

تعتبر المنافسة في اللغة نزعة فطریة تدعوا إلى بذل الجهد في سبیل التفوق، كما أنها   

س، أي یتنافس یالرغبة في الشيء والانفرادیة، وهي مصدر التنافس، وتعني أیضا: كل شيء نف

  فیه ویرغب.

(منافسة) في اللغة العربیة، مشتقة ) مقابلة لكلمة Coucurenceوجدیر بالذكر: أن كلمة (  

اللعب في  :نيعالذي ی Jouer ensemble) الذي یعني Cumludereمن المصطلح اللاتیني (

  جماعة.

في القرآن الكریم، یعد التصویر القرآني للنعمة التي یلقاها المؤمنون حثهم سبحانه وتعالى   

لِكَ فَلْیَتَنَافَسِ  على عمل الخیر حتى ینالوها، كما تنص الآیة الكریمة ﴿خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰ

  1الْمُتَنَافِسُونَ﴾

تابع نفس تبین عدة قوى أو  الأشخاصمعان، تعني مزاحمة بین عدد من للمنافسة عدة   

  الهدف.

نها تعرف على أنها تنافس بین عدة أنافسة من التعریف القانوني: نجد ذا نظرنا للمإ  

اجاتهم، وهي وسیلة متعاملین اقتصادیین في نفس السوق بغیة الوصول إلى الزبائن واشباع ح

لاقتصادیون، المتعاملون اتعد عملیة المواجهة بین رغبات وتوجهات عدة أطراف: تحقیق النمو و 

نساني بصفة عامة ع من الحریة في مزاولة النشاط الإن المنافسة هي نو إالعمال والمستهلكون 

  والنشاط الاقتصادي بصفة خاصة.

حرار في منافسة أة والصناعة، فالتجار مظهر من مظاهر حریة التجاری :نهاأكما   

منافسة تعني العمل في سوق یتعدد فیه لهذه الحریة حدود، فحریة الأن لا إبعضهم البعض، 

  الممارسون الاقتصادیون لنفس النشاط.

لا تعبیر عن حریة التجارة والصناعة، والتي یقصد منها حریة كل إفالمنافسة الحرة ماهي   

  .اختیارهشخص في مزاولة أي نشاط من 

شهدت الجزائر تحولات اقتصادیة وسیاسیة هامة بانتقالها تدریجیا من النظام الاشتراكي   

الذي یعتمد على احتكار الدولة للنظام الاقتصادي والتدخل المستمر في جمیع المیادین، إلى 
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كریس فراد، والعمل على تمام الأأفتح المجال الاقتصادي والسیاسي  النظام اللیبرالي الذي یعتمد

"قانون  :ع القانون في الجزائر ألا وهوو من فر جدید دى إلى بروز فرع أأ المنافسة، مما مبد

- 03(ملغي) المتعلق بالمنافسة وتم تدعیمه بالأمر  06-95المنافسة" الذي نظمه الأمر رقم 

الذي یهدف إلى تحدید شروط ممارسة  2002یونیو  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  03

بیئة تنافسیة حرة بغیة زیادة  لإرساءق وتفادي الممارسات المقیدة للمنافسة، المنافسة في السو 

بالقانون رقم  03-03الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، عدل الأمر 

  المتعلق بالمنافسة. 05-10المعدل أیضا بموجب القانون رقم  08-12

یثیر طبیعیة والمعنویة الخاصة إذا كان تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص ال  

دور المعنویة العامة خاصة بعد تطور  الأشخاصشكالات، فإن توسیع نطاق تطبیقه على إ

الدولة، حیث أصبح أشخاص القانون العام یتدخلون في النشاط الاقتصادي مثلهم مثل أشخاص 

  القانون الخاص.

المعنویة العامة هي الدولة، الولایة، البلدیة، بحكم قیامها  الأشخاصهم أوبالتالي نجد أن   

لیها تطبیق إتواجه أي منافسة، كذلك لا یمتد  داري ولاإیمها لخدمات عامة وقیامها بنشاط وتقد

 تستثني بصفة صریحة هذه الأشخاص من الأشخاص 02ادة مر المتعلق بالمنافسة، فالمالأ

ذا مارست نشاطا إ الإداريفالهیئات ذات الطابع  الأمر، لأحكامالعمومیة التي تخضعها 

  فهي تخضع لقانون المنافسة. الإداريلى جانب نشاطها إاقتصادیا 

شخاص معنویة مرفقیة (هذا ما سنتناوله ألى إتنقسم الأشخاص المعنویة العامة  وعلیه  

تمارس ساس اقلیمي و أها یتحدد على ن اختصاصأأشخاص معنویة اقلیمیة ویقصد بها لاحقا) و 

  في: الأشخاصهذا الاختصاص في نطاق جغرافي محدد، تتمثل هذه 

المتفرعة عنها وینحصر  الأشخاصم ولباقي تشكل الشخص المعنوي الأ الدولة: - 

اختصاص الدولة في نطاق اقلیمي معین، وتتمتع بأهلیة قانونیة ولها امتیازات السلطة 

  العامة.

، 1جماعة الاقلیمیة للدولةال: الولایة هي 07-12من القانون  01حسب المادة  الولایة: - 

ة ولمر الذي یمكنها من ممارسة نشاطاتها مسؤ خصیة والذمة المالیة المستقلة الأتتمتع بالش

  عن أعمالها.
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، تقوم بممارسة صلاحیاتها التي تحول 2هي الجماعة الاقلیمیة القاعدیة للدولة :البلدیة -

الیها من القانون، تمارس مهامها على مستوى رقعة جغرافیة، فالبلدیة هي الشخص الاقلیمي 

 الجزائریة. الإدارةالقاعدي في 

العمومیین یتم عن وجود تصور جدید  الأشخاصن تطبیق قانون المنافسة على هؤلاء إ  

العمومیین مرتبطین بالمرفق العام، مما یضفي المشروعیة على  الأشخاصلدور الدولة، ف

التدخل العمومي في النشاط الاقتصادي، كما أنه فرض معاملة جمیع المتعاملین الاقتصادیین 

  الخدمات والاستیراد. ،تتعلق بالإنتاج، التوزیع لأنشطةعلى قدم المساواة عند ممارستهم 

دخل بصفتها عون اقتصادي، یخضع نشاطها أیضا المعنویة العامة عندما تت الأشخاصف  

المقیدة للمنافسة بصفة خاصة، فالمؤسسات العامة ذات الطابع  والتفافاتلقانون المنافسة عامة، 

لى نظام المحاسبة إ، تخضع هذه المؤسسات تداري بحإهي التي تمارس نشاط  الإداري

، تخضع في الإداريالقضاء العمومیة وتخضع للقانون العام، كما تعرض منازعاتها على 

ضع لكافة القواعد المطبقة على عقودها إلى قانون الصفقات العمومیة، فهي بصفة عامة تخ

ن تزاول نشاطا لا یدخل في مجال تخصصها، لكن بصفة أدارات، ویمكن لهذه المؤسسات الإ

ذه المؤسسات ثانویة یمكن أن یدر علیها أرباحا كالوكالة الوطنیة لحمایة البیئة، وقد تتخذ ه

  العام فقط.طابع المؤسسة العمومیة الوطنیة أو المحلیة، في حین أنها تخضع للقانون 

على ایجاد بیئة تنافسیة قویة وعادلة، یتولد عنها نتائج  صن قانون المنافسة یحر أكما   

  إیجابیة، مما یجعل نطاقه یمتد للصفقات العمومیة التي یعتبرها سوقا یحدد ذاتها.

حمایة المنافسة وضبطها، تم إنشاء مجلس یعني بهذه المهمة وله صلاحیة لغرض   

مة الضبط العام على كامل السوق التنافسیة ألا وهو "مجلس المنافسة" فالمشرع أسند له مه

  مامه وإفادته بجملة من المهام.أالفصل في المنازعات المعروضة 

  من خلال هذه المعطیات یمكن طرح الإشكالیة التالیة:  

  إلى أي مدى یمكن تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في الجزائر؟ - 

  شكالیة یمكن طرح أسئلة فرعیة المتمثلة في:إلى جانب هذه الإ

 أي مدى استطاع المشرع أن ینهض بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة؟ إلى -

 هو دور مجلس المنافسة في ضبط وحمایة المنافسة؟ ما -
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  أهمیة الدراسة:

تتجلى أهمیة اختیارنا لهذه الموضوع في التعریف بأشخاص القانون العام في الجزائر،   

  .الأشخاصوماهي النشاطات التي یمارسها هؤلاء 

من الأسباب التي دفعتها لاختیارنا لموضوع تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون   

  العام في الجزائر تعود:

  الرغبة والمیول للبحث في هذا الموضوع. أسباب ذاتیة:

  المنافسة الحرة في ظل العولمة الاقتصادیة باتت موضوعا یطرح نفسه. أسباب موضوعیة:

 معرفة دور المجلس المنافسة في ضبط وحمایة المنافسة. -

مؤسسات اقتصادیة قادرة على توفیق المشرع الجزائري في خلق  محاولة معرفة مدى -

 للتنمیة الاقتصادیة.تطویر نفسها وخدمة 

  صعوبات الدراسة:

  هم الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا هي:أمن 

 المراجع بالأخص في موضوع المنافسة. قلة -

قلة الخبرة في هذا الموضوع، بحكم أنه سبق لنا التطرق لمقیاس المنافسة خلال مسیرتنا  -

 المفاهیم.مما أدى بنا إلى صعوبة ضبط  الجامعیة حوالي سداسي فقط،

عسر اختصار المعلومات ضمن الإطار للبحث والتخوف من الوقوع في مشكل التقصیر  -

 والإخلال بالموضوع.

  المنهج المعتمد:

كل هذا فرض علینا اعتماد منهجیة تقوم على توظیف المنهج الوصفي التحلیلي من   

  خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع.

لات المذكورة ومحاولتنا الإلمام بها واعطائها القدر الكافي من الدراسة، للإجابة على التساؤ   

  تم تقسیم الخطة إلى فصلین أساسیین:
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تطرقنا في الفصل الأول: أشخاص القانون العام الخاضعة لقانون المنافسة والذي تم تقسیمه إلى 

الاقتصادي وفي المبحث مبحثین: تناولنا في المبحث الأول: المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  الصناعي والتجاري.الثاني: المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

عام للنشاطات الاقتصادیة، أما في الفصل الثاني تناولنا فیه: ممارسة أشخاص القانون ال  

من مبحثین: المبحث الأول: نشاطات أشخاص القانون العام، وفي المبحث الثاني: تضوالذي 

  في ارساق قواعد المنافسة.دور مجلس المنافسة 

  

  



  

  

  

  الأول الفصل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخاضعة العام القانون أشخاص

  المنافسة لقانون
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سواء المعنویة العامة لقانون المنافسة فكرة حدیثة النشأة،  الأشخاصن فكرة خضوع إ  

رغبة في توسیع نطاق تطبیق قانون المنافسة بالنسبة للقانون الفرنسي أو القانون الجزائري، 

ة له مجال واسع التطبیق من حیث الخاصة والعامة، فقانون المنافس الأشخاصلیشمل 

مجال تطبیق قانون المنافسة بالاستناد إلى معیارین أولهما النشاط  ویتحددالعامة،  الأشخاص

إذا كان أشخاص قانون العام  ،الاقتصادي وثانیهما مرتبط بطبیعة الممارسات في حد ذاتها

یمارس صلاحیات السلطة العامة أو أداء المرفق العام، ویقصد بها كل الهیئات ذات الطابع 

ب نشاطها الأصلي نشاطا اقتصادیا بصفة ثانویة وعلى أساس ، أما إذا زاولت إلى جانالإداري

الدوام، تخضع في هذا الجانب إلى هذا القانون، أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري 

والصناعي یشترط أن تواجه منافسة في مجال نشاطه بمعنى أن المؤسسات العامة تخضع 

للشروط التي تعتمدها المؤسسات الخاصة، إذ  لقانون المنافسة إذا كانت تمارس انشطتها وفقا

انشطة اقتصادیة،  تخضع المؤسسة العامة لقانون المنافسة مهما كان شكلها إذا قامت بممارسة

ن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي أیضا تخضع لقانون المنافسة باعتبارها من كما أ

أخرى، ما اوجب علینا معرفة أشخاص القانون العام من جهة، ولها طابع اقتصادي من جهة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال تقسیم هذا الفصل والتطرق إلى المؤسسات العمومیة 

  ول). أما (المبحث الثاني). المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة.(المبحث الأالاقتصادیة 
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  الاقتصاديالمبحث الأول: المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

مراحل متعددة منذ الاستقلال، بت ن المتتبع لمسار الجزائر الاقتصادي یلاحظ أنها مر إ  

مرحلة ما قبل التعدیل الدستوري  أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:و 

صاحبة لسیادة وسلطة للنشاط الاقتصادي،  باعتبارهام وهي مرحلة تمیزت بإدارة الدولة 1989

والتوزیع في ظل مبدأ  الإنتاجبالاقتصاد و الدولة هي صاحبة القرار في كل ما یتعلق كما كانت 

م وهو التعدیل 1989أما المرحلة الثانیة: مرحلة من تاریخ التعدیل الدستوري  ،1الدولة المتدخل

الذي كرس مبدأ إلغاء احتكار الدولة للتجارة الداخلیة والخارجیة وانسحابها من أي نشاط 

  .باعتبارها صاحبة السیادة وسلطةي اقتصاد

  ة العمومیة ذات الطابع الاقتصاديالمطلب الأول: تعریف المؤسس

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01مر تعریفها في المادة الثانیة من الأجاء   

الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها على النحو التالي: "المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي 

اریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأسمال شركات تج

  2.مباشرة وهي تخضع للقانون العام" الاجتماعي مباشرة أو غیر

نجد أن المشرع الجزائري من خلال القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة   

  یجابي، مفهوم سلبي.إصادیة، مفهوم سات العمومیة الاقتفقد أعطى مفهومین للمؤس 88-01

  : التعریف الایجابي الأول الفرع

  ینطلق بناءا على معاییر وعناصر مختلفة:  

   المعیار الموضوعي (معیار الهدف): - أولا

یعتمد هذا المعیار في تعریف المؤسسة على تحدید وبیان الهدف أو الغرض الذي   

على أنه: "تشكل  01-88یبتغیه، نص على ذلك صراحة المادة الثانیة من القانون رقم 

المواد والخدمات  لإنتاجالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة التنمیة الوسیلة المفضلة 

                                                             
ولى ماستر، قانون أعمال، كلیة أ مومیة، محاضرات ألقیت على السنة بیرم، المؤسسة الاقتصادیة العصغیر عبد المجید 1

 .2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،
ق، جامعة المسیلة، الذوادیة خلدون، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقو  2

 .18ص م،2015-2016
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مة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأ ،س المالأوتراكم ر 

  .1"لها

من خلال نص المادة یبرز دور المؤسسة والغرض من إنشائها في مشاركتها في عملیة   

جل ضمان التنمیة ألمادة الأولى من نفس القانون من التنمیة، تكریسا وتجسیدا لما ورد في ا

  المستمرة.

نص المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أهم أغراض المؤسسة بالرجوع إلى   

  والتي تتمثل في:

 نتاج الثروات في خدمة البلاد والاقتصاد.إ -

 تحسین المستمر للإنتاجیة العمل والرأسمالي. -

 تعمیق الطابع الدیمقراطي لإرادتها وتسییرها. -

 دائرة "نشاطها".التكنولوجي والعلمي ضمن للمستوى التطویر المستمر  -

مفهوم المؤسسة الاقتصادیة وفق المعیار الموضوعي یبقى ناقص وذلك بسبب توسع   

النشاط الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى وجود مؤسسات أخرى تعمل في المجال  مدلول

لا تشكل المؤسسات بالمفهوم الوارد في القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادي لكنها 

  2صادیة.الاقت

  المعیار الشكلي: - ثانیا

یتمثل في مدى تمتع المؤسسة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة هذا ما نصت علیه المادة   

ري علیها قواعد القانون "وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تس 01-88الثالثة من القانون رقم 

  3.ذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة"إلا إالتجاري 

إن قوام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یستند إلى فكرة الشخصیة المعنویة باعتبارها   

المؤسسات، وذلك خلافا للتجمعات الاقتصادیة التي تفتقر إلى  لاستقلالیةالقانوني  الأساس

  ذلك.

                                                             
المعدل والمتمم المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88نون رقم االق 2م  1

 م.1988 ، 2عدد  ر الاقتصادیة ج.
 .40ص ،2003 رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري  بین النظریة والتطبیق، دار هومة، الجزائر، 2
 .، المرجع السابق01-88من القانون  03 م 3
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لى التشریع الجزائري لا یوجد نص عام وصریح یمنح الصفة العامة أو الخاصة إبالرجوع   

ذ تكتفي النصوص بالإشارة إلى تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة دون إ، الشخصیةلهذه 

  1.لطبیعتهاتحدید 

من خلال هذا المعیار یتضح أن: المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالمفهوم الجدید الذي   

أضفاه المشرع الجزائري بدأت تنتقل من مؤسسة خاضعة خضوعا كاملا للسلطات العمومیة 

عمومیة اقتصادیة  ةالإداري للأسعار والتوزیع) إلى مؤسسوالتحدید  الإنتاجو  دارةالإ(من حیث 

للشخصیة القانونیة قد كاسبة للشخصیة القانونیة، فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة باكتسابها 

انتقلت من مركز قانوني كانت فیه تابعة للسلطات العمومیة ككیان إداري اقتصادي، لیست له 

أو التملك أو التقاضي إلى مركز قانوني جدید تكون فیه صاحبة سلطة متمثلة في  سلطة التعاقد

، من خلال الحیازة القانونیة، أو شراء أسهم أو التوسع 2الحق في التعاقد مع الغیر والتملك

  العقاري بالإضافة إلى الحق في التقاضي (مدعي علیها أو مدعیة).

قانونیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ومكنها ى الشخصیة الفضالمشرع الجزائري عندما أ  

من الحقوق التي تترتب عنها، كان الهدف منه تمكین المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة من الخروج من التبعیة السیاسیة والمنظمات السیاسیة فالمشرع لم یحسم الأمر بشأن 

، كما أنه لم یضف علیها 3الاقتصادیة اضفاء میزات الشخص المعنوي على المؤسسة العمومیة

میزات الشخص الخاص فتركها على أنها تتمیز بمیزات الشخص القانوني العام وفي نفس 

  الوقت بدأت تستفید من میزات شخص القانون الخاص.

  النتیجة أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة اصبحت بموجب هذا القانون لها میزة ثنائیة.  

  التعریف السلبي: الثاني الفرع

صادیة وبین الهیئات اعتمد المشرع الجزائري على التمییز بین المؤسسة العمومیة الاقت   

أو القطاع الاقتصادي، وبالرجوع إلى نص  الإداريخرى التي تعمل في القطاع والمؤسسات الأ

                                                             
 .45ص ،1988محمد الصغیر بعلي، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، الجزائر  1
 بیرم، المرجع السابق.صغیر عبد المجید  2
 .نفسهبیرم، المرجع  صغیر عبد المجید 3
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 "تتمیز المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مفهوم هذا01-88القانون  من المادة الرابعة

  1.القانون"

شخاص معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر أالعمومیة بصفتها  الهیئات -

 الخدمات العمومیة.

 الجمعیات والتعاونیات والتجمیعات الأخرى. -

  المعنویة العامة تتمثل في: الأشخاصبناءا على هذا یؤدي بنا القول: بأن 

  2ة كالجامعة.الإداریسات العامة المعنویة المصلحیة والمتمثلة في المؤس الأشخاص -1

  والولایة. البلدیة المعنویة الإقلیمیة: الدولة، الأشخاص -2

أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فهي لا تعتبر مؤسسات   

) وبالتالي لا تخضع 01-88من نفس القانون ( 44عمومیة اقتصادیة، وهو ما تضمنته المادة 

وسیر  هدفهالا إذا أمكن أن یتبع إبالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  نظمة المتعلقةللقوانین والأ

آلیات السوق ونص المخطط الوطني للتنمیة على شروط ذلك، أي أن معیار التمییز عملها 

  التجاریة. الإدارةبینها یمكن في الخضوع للتسییر و 

مختلف التجمعات سواء كانت  الجمعیات: میز المشرع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن -3

 01-88من القانون  50قائمة على الاعتبار الشخصي أو الاعتبار المالي، حیث تنص المادة 

خرى خاضعة جمعیات والتعاونیات والتجمعات الأعلى مایلي: "تبقى الشركات المدنیة وال

  .3للأحكام الجاري بها العمل والمطبقة علیها"

تختلف من حیث نظامها القانوني، عن كل من التجمعات  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  

  التالیة:

جماعة ذات تنظیم مستمر ذائم لمدة معینة أو غیر معینة: : الجمعیة أنها تعرفالجمعیات:  -

  تتألف من عدة أشخاص، لغرض غیر الحصول على ربح مادي.

  .تخضع لأحكام القانون المدنيالشركات المدنیة:  -

                                                             
1

  . المرجع السابق.01-88من القانون  4 م 

  .40محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 2

3
 .01-88القانون  50 م 
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التقلیل من اطیة بتقلیل الأعباء عن الدولة و نوع من الدیمقر  إلى تحقیق تسعىالتعاونیات:  - 

أخطار البیروقراطیة وتحفیز المنتجین، كالتعاون في المجال الزراعي في إطار تعاونیات 

  1فلاحیة.

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة بل تستند في التجمعات الاقتصادیة ذات المصلحة المشتركة:  -

التفویض، یتكون التجمع الاقتصادي بموجب عقد یعد وفق الشكل الذي یشترطه تصرفاتها إلى 

م ما یمیز التجمع هالقانون ویخضع للإشهار على أن یحدد شروط التجمع وغرضه، ولعل أ

  .2الاقتصادي عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هو عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة

یجابي والسلبي) یتضح العمومیة الاقتصادیة (الإللمؤسسة ومن خلال التعاریف السابقة   

  أنها هي:

وقد  الأفرادالمؤسسات التي تتخذ موضوعا لها نشاطا تجاریا، أو صناعیا مماثلا لنشاط  -

الاقتصادیة، وبروز  ظهرت هذه المؤسسات مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، نتیجة الظروف

، لمنح الاحتكار والمغالات زماتادي لمواجهة الأفي المیدان الاقتصمبدأ ضرورة تدخل الدولة 

  تحقیق النفع العام. من الغذائي، وهو نشاط یستهدفوتحقیق ما یسمى الأ سعارفي الأ

العامة التي تزاول أنشطة وأعمال المؤسسات العامة الاقتصادیة هي تلك المؤسسات  -

نتاجیة أو استهلاكیة، إهداف عامة اقتصادیة أجتماعیة ثقافیة، وتختص في تحقیق اقتصادیة ا

والقانون الخاص، وذلك  الإداريوتخضع لنظام قانوني مختلط ومركب من قواعد القانون العام 

حتى تتوفر لها عوامل ویشترط المرونة وحریة العمل أكثر، لضمان الفاعلیة والرشادة 

  .3بكفایة وجودةل الجهود، و ت، بأقل تكالیف، وبأقالاقتصادیة لتحقیق أهدافها في أقل وق

  

  

  

 

                                                             
1

 .45-44رشید واضح، المرجع السابق، ص  

2
 .52ص محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، 

 كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، یوسف مداح، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، 3

 .39ص ،2015-2016
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  المطلب الثاني: خصائص المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 نمیة الاقتصادیة، نستخلص مجموعة ممن خلال التعاریف السابقة للمؤسسة العمو   

  الخصائص التي تتمیز بها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أهمها:

و أن حیث امتلاكها لحقوق وصلاحیات، للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شخصیة قانونیة م -

  تها.اواجباتها ومسؤولی حیث من

  .1تعود ملكیتها للدولة، حیث تكون تحت سلطتها ورقابتها -

  الوظیفة التي وجدت من أجلها.داء ألدیها القدرة على الإنتاج أو  -

اتیة ویل كاف وظروف سیاسیة مو مرة على البقاء بما یكفل لها من تأن تكون المؤسسة قاد -

  وعمالیة كافیة وقادرة على تكییف نفسها مع الظروف المتغیرة.

ى غ، وبالذات جهة الوصایة، یط2المرونة أي التأقلم مع المحیط، فمن حیث علاقتها بمحیطها -

على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الطابع الاستقلالي التحدید الواضح للأهداف والسیاسة 

ى لتحقیقها، أهداف كمیة ونوعیة مؤسسة تضع أهداف معینة تسعوالبرامج وأسالیب العمل، فكل 

  .للإنتاجنسبة بال

ما عن إ ن ذلك إما عن طریق الاعتمادات، و ضمان الموارد المالیة لكي تستمر عملیاتها، ویكو  -

طریق الایرادات الكلیة، أو عن طریق القروض، أو الجمع بین هذه العناصر كلها أو بعضها 

  .3حسب الظروف

یة للبیئة التي وجدت فیها وتستجیب لهذه البیئة فالمؤسسة لا تد أن تكون المؤسسة موالاب -

ذا إداء مهمتها في أحسن الظروف، أما یة فإنها تستطیع أتانت الظروف مواتوجد منعزلة فإذا ك

 كانت معاكسة فإنها یمكن أن تعرقل عملیاتها المرجوة وتفسد أهدافها.

لیها، یتضح أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إطرق من خلال الخصائص التي تم الت  

  تقوم على عدة مبادئ ومن أهم هذه المبادئ ما یلي:

  

  

                                                             
 .41یوسف مداح، المرجع السابق، ص 1
 .53محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 2
 .41، صالسابقمرجع الیوسف مداح،  3
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  ول: مبدأ الاستقلالیةالفرع الأ 

، أصبحت 01-88ن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بعد اصدار القانون إ  

جیة ر حمایتها من التدخلات الخامؤسسة اقتصادیة تقوم على أسس قانونیة جدیدة، الهدف منها 

، تتمثل الإداريبحریة إقرار مجلسها ي أو الخدمي الإنتاجمن جهة، وتمكینها من أداء دورها 

  سس القانونیة في:هذه الأ

  القانوني: الأساس - أولا

 ،1تتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل هذا القانون بمركز قانوني جدید أي  

فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة  من وجود ذمة مالیة مستقلة والتمتع بأهلیة قانونیة كاملة، یمكنها

  لها. ینطار الغرض والتخصیص المحددإتقاضي في أن و ا أن تتعاقد وأن تتملك هل

  :الإداري الأساس - ثانیا

لى إقتصادیة لجأ المشرع الجزائري وسعیا منه في تدعیم استقلالیة المؤسسة العمومیة الا  

الحد من مظاهر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للمؤسسات، فالمشرع باعتماده على نص 

یكون قد تبنى مبدأ تحمیل المسیر على مستوى المؤسسة  01-88من القانون 58المادة 

  العمومیة الاقتصادیة المسؤولیة المدنیة والجنائیة وهو ما لم یكن موجود من قبل.

مشرع الجزائري باستبعاد النظام الرقابي الذي كان مبسوطا على المؤسسة كما قام ال  

  .2الاشتراكیة

  الاقتصادي: الأساس - ثالثا

دئ العامة لتنظیم الاقتصاد الوطني یرتكز أساسا على القضاء على مختلف اإن المب  

في ضبط الوتیرة  الأساسالاختلالات، والذي من شأنه تحقیق الفعالیة الاقتصادیة ویمكن هذا 

الاقتصادیة بكیفیة تحافظ على خصائص التخطیط الاشتراكي وتمنح المؤسسة المزید من 

  الصلاحیات في المجال الاقتصادي تماشیا مع دورها وطبیعتها.

  الفرع الثاني: مبدأ المتاجرة

یتمثل هذا المبدأ في خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لأحكام القانون التجاري   

ء من حیث تنظیمها أو أعمالها أو أموالها، ویعني به أیضا أن تخضع المؤسسة لاشتراطات سوا

                                                             
 بیرم، المرجع السابق.صغیر عبد المجید 1
 .59محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 2
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أسعار المنتوج وطرق تسویقها،  ددیم تدخل الدولة كقوة عمومیة في تحالسوق بما فیها عد

خضع نشاطها التجاري، وهو ما یعني أن تومیة الاقتصادیة ولأول مرة بدأت فالمؤسسة العم

  الحمایة القانونیة المفرطة لها. الدولة بدأت بسحب

، على أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لم تعد الذراع الاجتماعي الأساسیقوم هذا   

اطات المال الخاص، للدولة، وأن أموالها بدأت تخرج من نطاق المال العام وتخضع لاشتر 

یة الإنتاجقتها شكل المؤسسة العمومیة بغرض إضفاء الطابع اللیبرالي على علاوإعادة تنظیم 

  نفسها في السوق المحلیة. ضالتسویقیة وتمكینها من فر 

ومن هنا تقرر اعتماد النوع الآتي من المؤسسات: المؤسسة العمومیة التي تتشكل على   

شكل مساهمة وشركة محدودة المسؤولیة، ووقع اختیار المشرع الجزائري على النموذجین (شركة 

المسؤولیة) لأهمیة كل من الشركتین، تكون الشركة الأولى المساهمة وشركة محدودة 

أما  (المساهمة) تقوم على الاعتبار المالي دون التقید بالطابع الشخصي (عدد المساهمین)

ما من حیث التمویل، أو من حیث إؤولیة)، تتمیز بمرونة في التشكل الثانیة (محدودة المس

 .1الإدارة

  العمومیة الاقتصادیةنیف المؤسسة المطلب الثالث: تص

  هر فیها تبعا:ظقتصادیة أنواعا وأشكالا مختلفة تللمؤسسات العمومیة الا

 للشكل القانوني. -

 لطبیعة الملكیة. -

 للطابع الاقتصادي. -

   الاقتصادیة تبعا للشكل القانوني : المؤسسة العمومیةالأول الفرع

مؤسسات خاصة تخضع طبقا لهذا المعیار فإنه یوزع هذه المؤسسات إلى قسمین:   

  ، ومؤسسات عامة تابعة للدولة.1للقانون الخاص

   المؤسسة العمومیة الخاصة: - أولا

  تخاذ القرار، وهي توجد على نوعین:اكیتها للأشخاص الخواص یملكون حق تعود مل  

                                                             
  بیرم، المرجع السابق.صغیر عبد المجید  1

 .26ص م،2006، 4المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط عمر صخري، اقتصاد 1
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: هي المؤسسات التي یملكها شخص واحد أو عائلة، ولهذا النوع من المؤسسات الفردیة -1

 مزایا أهمها:المؤسسات 

  نشاء.السهولة في التنظیم والإ  - أ

الأخیر عن نتائج أعمال المؤسسة وهذا یكون المسؤول الأول و  احب المؤسسة هوص - ب

 كبر ربح ممكن.أالعمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقیق  دافعا له على

 صاحب المؤسسة هو الذي یقوم لوحده بإرادة وتنظیم وتسییر المؤسسة وهذا یسهل العمل  - ج

  2القرار، كما یبعد الكثیر من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء.واتخاذ 

تتمثل المؤسسة الفردیة في المهن الحرة، كالأطباء والمحامین وغیرهم، وقلة الشركاء فیها   

یقلل من المشاكل وعدم التفاهم مما یؤدي إلى تفادي الانقطاعات الناجمة عن سوء التفاهم 

  .الآراءوكثرة 

  ن لها عیوب نذكر منها:ألا إبما أن لهذه المؤسسة مزایا   

ي یقوم لوحده بإمداد مؤسسة بعنصر ذوهذا ما دام صاحب المؤسسة هو ال قلة رأس مال -

 رأسمال.

 صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالیة.  -

مما یعرض المؤسسة لمشاكل فنیة  قصر وجهة نظر ضعف الخبرة لدى المالك الواحد -

 .1یةدار إ و 

 مسؤولیة صاحب المؤسسة غیر محدودة، فهو مسؤول عن كافة دیون المؤسسة. -

أو أكثر یلتزم كل  عن مؤسسة التي تعود ملكیتها إلى شخصین : تعرف بأنها عبارةالشركات -2

منهم بتقدیم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن هذه المؤسسة من أرباح أو 

 خسارة.

  قسمین: تنقسم بدورها إلى  

هي شركة قانونیة تتكون من أشخاص یشتركون في الحصص  :الأشخاصشركة  -أ

ة الإداریالاجتماعیة لرأسمالها، ویتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر، كما یتقاسمون أیضا المهام 

                                                             
 .27الذوادیة خلدون، المرجع السابق، ص 2
 .27عمر صخري، المرجع السابق، ص 1
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التضامن وشركة . كشركة 1وتتعدى مسؤولیات المشاركین في تسدید الدیون إلى أموالهم الخاصة

  البسیطة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة.التوصیة 

تستخدم للمؤسسات الكبیرة الحجم وتمثل الشخصیة اعتباریة لها الحقوق  شركة الأموال: -ب

القانونیة التي تتمتع بها الشخصیة الطبیعیة، أي أنها تقوم بممارسة نشاطات أعمال وامتلاك 

 .2الأصول

  :المؤسسات العمومیة - ثانیا

بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات یكون رأسمالها مملوكا لمجموعة عمومیة متمثلة في   

الدولة أو الجماعات المحلیة، كما أن سلطة القرار ترجع الیها، إضافة الى ذلك أن المؤسسة 

مؤسسات الاقتصاد العمومیة تملك تنظیمات مختلفة: مؤسسات وطنیة، منشآت عمومیة، وأیضا 

، ولا یحق شاؤوأن ملكیتها ترجع للدولة فلا یحق للمسؤولین التصرف بها كیفما ، وبما 3المختلط

  ذا وافقت الدولة على ذلك.إلا إلهم بیعها أو غلقها 

  ة الملكیةالاقتصادیة تبعا لطبیع الفرع الثاني: المؤسسة العمومیة

  المؤسسة الخاصة:  - أولا

أفراد (شركات أشخاص، شركات هي المؤسسات التي تعود ملكیتها للفرد أو المجموعات   

  أموال،...).

  المؤسسة المختلطة: - ثانیا

  هي المؤسسات التي تعود ملكیتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص.  

  المؤسسة العامة: - ثالثا

اك أهمیة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقیق مصلحة المجتمع ولیس هن   

لأهداف العامة بمعنى تحقیق من أجل تحقیق أقصى ما یمكن من ا لكبیرة للربح، وانما تعم

الوطنیة وتتصف في كثیر من الأحیان  الخطةنتاج أو تحقیق نصیبها المحدد في إأقصى 

بالضخامة، بحیث نجد في الصناعة الواحدة مؤسسة عامة واحدة تسیطر على كل مرافق هذه 

                                                             
1

  .28الذوادیة خلدون، المرجع السابق، ص 

  .29الذوادیة خلدون، المرجع نفسه، ص 2

3
  .30، صنفسهالذوادیة خلدون، المرجع  
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ت المحتكرة، غیر أن الهدف من تسمیتها تسمیتها بالمؤسسا إلىیدعوا البعض الصناعة، مما 

  بالمؤسسة العامة یختلف عنه في المؤسسات الرأسمالیة.

  لاقتصادیة تبعا للطابع الاقتصادي: المؤسسة العمومیة االفرع الثالث

یمكن تصنیف المؤسسات تبعا لمعاییر اقتصادیة معینة، أي تبعا للنشاط الاقتصادي   

  دراستها على النحو الآتي:الذي تمارسه أو الحجم، فیمكن 

   تبعا للنشاط الاقتصادي: - أولا

  یمكن تصنیف المؤسسات إلى:  

ولیة وبیعهاعلى شكل منتجات مصنعة أو تقوم بتحویل المواد الأ المؤسسات الصناعیة: -1

  نصف مصنعة، وتنقسم بدورها تبعا للتقسیم السائد في القطاع الصناعي إلى:

  

كمؤسسات الحدید والصلب، وما یمیز هذا  أو الاستخراجیة:مؤسسات الصناعة الثقیلة  -أ

و كفاءات عالیة كبیرة، كما تتطلب توفیر مهارات  النوع هو احتیاجات المؤسسة لرؤوس أموال

  .1لتشغیلها

  ...ت الغزل والنسیج ومؤسسات الجلودكمؤسسا :و الخفیفةأمؤسسات الصناعة التحویلیة  -ب

  المفرق.هي التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات المؤسسات التجاریة:  -2

هي التي تهتم بزیادة انتاجیة الأرض أو استصلاحها، وتقوم بتقدیم المؤسسات الفلاحیة:   -3

الحیواني والسمكي، وما یلاحظ في هذا  الإنتاجالنباتي و  الإنتاجوهو  الإنتاجثلاثة أنواع من 

  .2ر المناخیة رغم التطورات التكنولوجیةالقطاع أنه مرتبط بالأحوال الجویة والمخاط

مین والضمان أطات المالیة كالبنوك ومؤسسات التهي التي تقوم بالنشا المؤسسات المالیة: -4

  الاجتماعي...الخ.

هي التي تقدم خدمة معینة، كمؤسسات النقل، والبرید،  المؤسسات الخدماتیة: -5

  العلمیة....الخ. والمواصلات، المؤسسات الجامعیة ومؤسسات الأبحاث

  

  

                                                             
 .30المرجع السابق، صعمر صخري، 1
 .31ص  ذوادیة خلدون، المرجع السابق،ال 2



 المنافسة لقانون الخاضعة العام القانون أشخاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفصل

 

 
19 

   تبعا لحجم المؤسسة: - ثانیا

عمال والقیمة المضافة، معاییر كعدد العمال وقیمة رقم الأاعتمادا على مجموعة من ال  

  ة والكبیرةیمكن تمییز بین المؤسسات الصغیرة والمتوسط

هي التي یتحمل فیها المقاول شخصیا وبطریقة مباشرة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : -1

الاجتماعیة والتجاریة وكذا المعنویة مهما كان شكلها القانوني  التقنیةكل المسؤولیات المالیة، 

  ویمكن أن تنمو هذه المؤسسات لتصبح مؤسسات كبرى.

  عامل، تتمیز بما یلي: 500هي التي تشغل أكثر من المؤسسات الكبیرة:  -2

لتحصل على تخفیض  الإنتاجترتكز على مبدأ اقتصادیات الحجم، أي هناك توسیع قدرات  -أ

  في تكلفة الوحدة الواحدة.

أي للمؤسسة متعاونین فكلما كانت قدرة التفاوض عالیة كلما  ،القدرة على التفاوض -ب

  .1أصبحت أقوى، وهذا ما یؤثر على تكالیفها

هي مجموعة من المؤسسات سواء كانت تجاریة، صناعیة أو مالیة مرتبطة  المجموعات: -ج

  .2عتبر كحافظةترأس هذه المجموعة شركة أم التي  بعقد ملكیة وعلى

  عبارة عن مؤسسات تتمیز بـ : المؤسسات متعددة الجنسیات: - د

 نتاجیة تتواجد في بلدان متنوعة.إ تزاول نشاطات تجاریة و  -

 معین مواطن خاص.على رأس كل نوع في بلد  -

 رأسمال المؤسسة موزع على المستوى العالمي. -

على مستوى المقر الأصلي للمؤسسة مدیریة عامة متكونة من أشخاص من مختلف  -

 الجنسیات.

 

  

  

  

  

                                                             
 32الذوادیة خلدون، المرجع السابق، ص 1
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  میة ذات الطابع الصناعي والتجاريالمبحث الثاني: المؤسسات العمو 

النشأة نسبیا، وقد عرفت في ما یمیز هذا النوع من المؤسسات العمومیة أنها حدیثة   

كل المیادین  الجزائر خاصة في المرحلة الاشتراكیة انتشارا واسعا بحكم تدخل الدولة في

، فهي تخضع لقانون المنافسة كلما كان الغرض منها الإنتاج والتوزیع أو الصناعیة والتجاریة

دي في إطار تقدیم خدمات أي إذا كان غرضها تجاري او صناعي وتتصرف كمتعامل اقتصا

  المجال التنافسي.

  میة ذات الطابع الصناعي والتجاريالمطلب الأول: تعریف المؤسسة العمو 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري هي تلك المؤسسات التي تمارس   

نشاطا صناعیا وتجاریا بطبیعته، تخضع لنظام قانوني مزدوج یجمع بین القانون العام والخاص، 

  ون الخاص في علاقتها مع الأفراد.تخضع للقانون العام في علاقتها مع الدولة وللقانفهي 

، فإن مفهوم المؤسسة العمومیة الصناعیة قد عرف 1بوجود المرافق الصناعیة والتجاریة  

بالنشاط الاقتصادي وتعتبر هذه  الإدارةرواجا كبیرا وذلك بتكریسه بصفة رسمیة إمكانیة قیام 

  ن الاقتصادي وغیر مختلف الأنظمة.المؤسسة أكثر شیوعا لتدخل الدولة في المیدا

المشرع الجزائري قد أورد هذا النوع من المؤسسات العمومیة والصناعیة والتجاریة في   

"فالمؤسسة  المتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 01-88من القانون التوجیهي  44المادة 

 الإنتاججزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع  الاستغلالیةالعمومیة التي تتمكن من تمویل أعبائها 

عباء والتقییدات وكذا دد الأحبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یمعدة مس ةقا لتعریفبط زینج تجاري

  .2حقوق وواجبات المستعملین" ءاضعند الاقت

یتوجب أن فحتى تصنف المؤسسة على أنها مؤسسة أو هیئة عمومیة صناعیة وتجاریة   

  التجاري، التسعیر المسبق، دفتر الشروط العامة. الإنتاجتتوفر فیها ثلاث معاییر: 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة یمیز بین المؤسسة  01-88إن القانون التوجیهي   

میة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تعتبر شكل العمومیة الاقتصادیة والمؤسسة العمو 

، وفي حالة ما السوقخیرة من السیر طبقا لقواعد اقتصادالي للتسییر فعندما تتمكن هذه الأانتق

أسهم أو نص المخطط الوطني على ذلك تتحول إلى مؤسسة عمومیة اقتصادیة، أي شركة إذا 
                                                             

 .208ص م،2006، 1ط النشاط الاداري، -ناصر لباد، الوجیز في القانون الاداري، التنظیم الاداري 1
 .36خلدون، المرجع السابق،ص الذوادیة 2
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على العموم فالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  .1ذات مسؤولیة محدودة شركة

هي شكل من أشكال المؤسسة العمومیة التي یعرفها النظام الاقتصادي الرأسمالي نتیجة الحاجة 

للقیام بأنشطة صناعیة وتجاریة، لم تستطع القیام بها مؤسسات الخاصة، بسبب قلة مردودیتها 

  مستواها التكنولوجي. أو ضخامة رؤوس أموالها أو تعقد

صناعي والتجاري وفق المطلب الثاني: خصائص المؤسسة العمومیة ذات الطابع ال

  01-88القانون

على  01-88القانون من  47-46-45تم التطرق إلى هذه الخصائص وفقا للمواد:   

  النحو التالي:

تخضع الهیئة العمومیة ذات اطابع الصناعي والتجاري القواعد المطبقة على  :45المادة  - 

ع الغیر، وتخضع لقواعد القانون ملدولة، وتعد تاجرة في علاقتها في علاقتها مع ا الإدارة

التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازنة خاصة طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة 

  . 2شأنالمطبقة في هذا ال

یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة، وكذا قواعد تنظیمها وسیرها،  :46المادة  - 

  یة المتخذة وفق الشكل التنظیمي.الأساسبموجب عقد الإنشاء والقوانین 

تتحول الهیئة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤسسة عمومیة اقتصادیة، إذ  :47المادة  - 

أمكن عندئذ هدفها، وتسییر عملها آلیات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمیة على شروط 

 .3ذلك

  .ومثال ذلك: نجد الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

على غرار الهیئات الأخرى، نجد أن الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري   

المطلقة في تسیرها، وهذا یعني ارتباطها بإعانات الدولة وتبعیتها لمیزانیتها  تفتقد للاستقلالیة

  المالیة.

للقیام بمهمة اقتصادیة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تحدث   

مراعاة الجانب المالي، حیث یجب علیها الحفاظ على توازنها المالي وهي تبقى من تقتضي ب

                                                             
 .60یوسف مداح، المرجع السابق، ص 1
 السابق. ع،المرج01-88، القانون التوجیهي 45 م 2
 .237، ص2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في القانون الاداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 3
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القانون العام، متمیزة ومختلفة بذلك عن كل من الشركات الخاصة والمؤسسات أشخاص 

كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العمومیة ذات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 

أو كلیا عن  اهي التي تتمكن من تمویل أعبائها الاستغلالیة جزئیالطابع الصناعي والتجاري 

یحقق طبقا لتعریفه معدة مسبقا ولدفتر العامة التي یحدد الأعباء طریق عائد بیع إنتاج تجاري، 

والتقیدات التي تعود على عاتق المؤسسة، والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها، وكذا عند 

  ).44ملین (محقوق وواجبات المستع الاقتضاء

فهو مزدوج، وفي ما یخص علاقتها مع الدولة ونظامها  ،1بالنسبة لنظامها القانوني  

، أما فیما یخص علاقتها مع الغیر فإنها تخضع مفهما یخضعان لقواعد القانون العاالداخلي، 

  للقانون الخاص.

  میة ذات الطابع الصناعي والتجاريالمطلب الثالث: أجهزة المؤسسة العمو 

شكال شیوعا لتدخل الطابع الصناعي والتجاري أكثر الأتعتبر المؤسسة العمومیة ذات   

كل من التنظیم عن الدولة في المیدان الاقتصادي، وفي هذا السیاق ورثت الجزائر هذا الش

یقوم هذا الشكل من المشروعات العامة على جهازین أساسین أحدهما للمداولة ، سينالنظام الفر 

  للتنفیذ.والآخر 

  الإدارةالفرع الأول: مجلس 

من ممثلین عن السلطة أذ أن الاتجاه  تهفي أغلبی الإدارةمن حیث تكوینه، یتشكل مجلس  -

  الغالب هو تمثیل الدولة، مع مراعاة فكرة تمثیل المصالح في بعض الحالات.

أنظمتها تجاریة لاختلاف ختلف المؤسسات العمومیة الصناعیة والتمن حیث التسییر:  -

ا، ونطاق نشاط باختلاف طبیعته الإدارةكما تختلف اختصاصات وصلاحیات مجالس ، ولوائحها

لأن الصلاحیات الفعلیة ترتكز في ید جهاز  ،2اختصاصات شكلیة نظریة المؤسسة، فهي مجرد

 عاد تمثیل العمال، ثم إلغاؤهابست" وباالإدارةض منها بإحداث "لجان بل تم تعطیل البعالتنفیذ، 

  .3تماما وتعویضها بجهاز آخر خاصة في القطاع الصناعي

  

                                                             
1

  .210ناصر لباد، المرجع السابق، ص  

  .62السابق، صرشید واضح، المرجع  2

3
  .63، صنفسهرشید واضح، المرجع  
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  یلاحظ بهذا الشأن هو اختلال التسییر لاعتبارات عدیدة: ما

 ، عدم فعالیة أجهزة الرقابة....وكیفاً  عدم كفایة الاطارات كماً  -

أما من حیث الاختصاصات فإن اختلاف طبیعة نشاط المؤسسة قد جعل سلطات  -

 مختلفة بدورها. الإدارةوصلاحیات مجالس 

  الفرع الثاني: المدیر

ومدیر  الإدارةدارة المشروع بوجود رئیس لمجلس إز الجهاز التنفیذي بازدواجیة في یتمی      

  عام في آن واحد.

الصناعي والتجاري تسند فیه مهمة مر في المؤسسات العمومیة ذات الطابع ن الأألا إ    

دارة المؤسسة إلى مدیر یتم تعیینه بموجب مرسوم، وهو إن كان في وضع تنظیمي لائحي، إلا إ

  ي للوظیف العمومي.الأساسأنه لا یخضع حتما للقانون 

أما فیما یتعلق بالاختصاصات بالرغم من تباین صلاحیات المدیرین تبعا لتباین وتعدد     

  السلطات المشتركة. ن استخلاص بعضیة الخاصة، فإنه یمكالأساسالنصوص 

ففي المجال الداخلي یقوم المدیر بوضع وتحدید النظام الداخلي، كما یلعب دورا مهما بالنسبة  -

ثارها أو آسواء من حیث انعقادها أو ترتیب  لعلاقات العمل بین المشروع العام والعاملین

نظمة، لأن والذي یتسم بالتعدد في الأ آنذاكإنهائها، وذلك كله طبقا للتشریع الجاري به العمل 

، (قواعد 1النظام القانوني للعاملین بالقطاع العام كان یحتوي على مزیج من القواعد القانونیة

  یسمى بالترحال الوظیفي. مر الذي أدى إلى ماالأ، )القانون الوظیف العمومي

ة الإداریخرى (وفي المجال الخارجي یتولى المدیر تمثیل المؤسسة أمام الجهات الأ -

القرارات التي تحتاج إلى مراقبة لعمومیة كما یقوم برفع الأعمال و القضائیة...) وابرام الصفقات ا

، فإن الواقع 2المختصة وهكذا وبالرغم من الهیئة الظاهریة لمدیر المؤسسة الوصایةالجهات 

ریق ما یسمى العلمي یدل على أن الوزیر المكلف بالرقابة كان یشاركه في التسییر عن ط

  "بالمجالس الاستشاریة" وهي التي لها دور مهم في توجیه ومساعدة المدیر أثناء قیامه بمهامه.
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ممارسة أشخاص القانون العام 

  للنشاطات الاقتصادیة
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إن الأشخاص المعنویة العامة مثلها مثل الأشخاص الطبیعیة، تخضع لقانون المنافسة   

ذا مارست نشاطا اقتصادیا فبطبیعة الحال تخضع إحیث أنه  م،ا كان شكلهم أو طبیعتهمهم

وط والتي لقانون المنافسة، ولتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیین یجب توفر شر 

الذي یتعلق بالمنافسة فالشخص العام یستوجب علیه  03-03 من الأمر 02حددتها المادة 

 الأمرمن  03ن اقتصادي وهذا ما نصت علیه المادة و أي یكون ع الاقتصاديالقیام بالنشاط 

أنه: "یقصد بالعون الاقتصادي بمفهوم هذا  ىالمتعلق بالمنافسة (ملغى) تنص عل 95-06

مال أعمارس نشاطات أو یقوم بصفته، ی كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكون الأمر

  .1"أعلاه 02منصوص علیها في المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
جانفي  27مؤرخ في  9ر،ج، عدد  ر، ، یتعلق بالمنافسة  ج،1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95 من الأمر 03 م1

 (ملغي).1995
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  ول: نشاطات أشخاص القانون العامالمبحث الأ 

لم یتجاهل أي مرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي حیث  03-03من خلال القانون   

قد تكون منتجة لسلع أو موزعة لها أو مؤدیة لخدمات، ویشترط  تسمیتهاأن المؤسسة كما درج 

مجال تطبیق یخرج من  العرضيفي هذا النشاط أن یمارس بصفة دائمة وحقیقیة أي أن النشاط 

ینطبق علیهم مفهوم  الأمرشخاص المشمولین بأحكام هذا الأویشترط أن  12-08 الأمر

  المؤسسة.

"نشاطات  :الأمرتطبق أحكام هذا  05-10القانون من  02بالرجوع إلى نص المادة   

، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم الإنتاج

بیعها على حالها والوكلاء ووسط بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة،  لإعادةمستورد السلع 

ونشاطات الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة 

  مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها". مهنیةوجمعیات ومنظمات عمومیة 

 .1لى غایة المنح النهائي للصفقةإعن المناقصة  الإعلاننشر بصفقات العمومیة، بدءا ال

  وعلیه سنحاول اعطاء كل مصطلح من مصطلحات النشاط الاقتصادي:  

  المطلب الأول: الإنتاج والتوزیع

والتوزیع مما یدل  الإنتاجنها قرنت نشاط أ 03-03 الأمرمن  02یتضح من المادة   

على أن التوزیع یخص بصفة أساسیة السلع، وذكرت الخدمات بصفة مستقلة للتمییز بینها وبین 

  .الإنتاج

  الإنتاج: الأولالفرع 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على  03-09في القانون  الإنتاجعرف المشرع   

ي والصید البحري أنه: "جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي والمحصول الفلاحي والجن

من ذلك خزنه أثناء صنعه وقبل أول و ع منتوج ما وتحویله وتوضیحه صنوذبح المواشي، و 

  2.تسویق له"

                                                             
1

 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم  الأمر، یعدل ویتمم 2010أوت  18المؤرخ في  05-10 الأمرمن  02 م 

  .2010، 46المتعلق بالمنافسة ج، ر،ع 

مارس  8، مؤرخ في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ج،ر،ج، عدد 2009فیفري  25، المؤرخ في 03-09وننالقا 2

2009.  
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  خیر في ف المنتوج، وقد ورد تعریف هذا الأیؤدي بنا إلى تعری الإنتاجوتحدید تعریف   

بأنه: "هو كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع  39-90من المرسوم التنفیذي  02م 

  .1معاملة تجاریة"

تحصر مفهوم المنتوج في المنقولات وهي أشیاء غیر مستقرة وغیر  02وعلیه فالمادة   

لة للتوزیع، وعلیه نخرج من دائرة تعریف "العقارات" لأنها على خلاف ثابتة یمكن نقلها فتكون قاب

المنقولات مستقرة وثابتة بحیزها ولا یمكن نقلها دون تلف، لكن لا یعني ذلك استبعاد التعامل في 

المتعلق  الأمرذا كان الممارس مؤسسة بمفهوم إمارسة تجاریة من دائرة المنافسة العقارات كم

ت العقاریة التي تؤدي خدمات بتولیها البیع أو الشراء أو الایجار في المجال بالمنافسة كالوكالا

  .2العقاري

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه: 03- 09القانون  نم 03كما تعرفه م   

  "كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضع تنازل بمقابل أو مجانا".

، هو تلك العملیات المتمثلة في تربیة المواشي وجمع المحصول الفلاحي الإنتاجفنشاط   

لة المنزلیة، أو العقارات، ذات استعمال طویل كالسیارة أو الآوجنیه، هذه المنتوجات سواء كانت 

، وهناك منتوجات تنتهي في أول استعمال للاستهلاكبغرض السكن بشرط أن تكون قابلة 

  3كالغذاء والأدویة...إلخ

م المتوافرة ومنتجات الصناعات تهدف إلى الاستفادة من المواد الخا الإنتاجذن نشاطات إ  

خرى، واستغلالها لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبیة احتیاجات وأذواق المستهلكین، كما الأ

نتاج الصناعات الحرفیة والسلع الغذائیة إإلى العمل على  الإنتاجتستهدف نشاطات 

  التي یتم الحصول علیها من الخارج.والاستهلاكیة 

من احتیاجات السوق المحلي من هذه السلع ویساهم  بنالذي یساهم في سد جا الأمر  

  .4في تخفیض العجز في میزان المدفوعات

                                                             
1

  .1990، سنة 05ر، عدد  ، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج،1990جانفي  30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي  

2
ة في الجزائر وطرق الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة یحي بن حلیمة، النظام القانوني المتعلق بالمنافس 

  16ص ،2016- 2015المسیلة، جامعة ،الحقوقكلیة الماستر في الحقوق، 

3
  .29حسین شرواط، شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر، ص 

عامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، لیندة عكوش ، مبدأ المنافسة الحرة والاشخاص المعنویة ال –سمیرة عمیروش  4

  .14م، ص2015-2014جامعة بجایة، 
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یكون نشاطا صناعیا في الغالب یتمثل في كل العملیات  الإنتاجویستنتج مما سبق أن:   

 المنتج في شكله الطبیعي، والمنتج ملزم بتقدیم المنتوج للتوزیعذكورة واخرى تتمثل في تقدیم مال

، ة التي وضعت لأجل حمایة المستهلكوالبیع النهائي، وأن یحترم النصوص القانونیة والتنظیمی

من خلال إعلامه بالبیانات المتعلقة بأوصاف المنتوج عن طریق إلحاق المنتوج بوسم یتضمن 

بیانات تعطي للمستهلك صورة واضحة عن مكوناته، وعن كیفیة استعماله، تاریخ انتاجه 

واستهلاكه وغیرها من البیانات الضروریة التي تضمن سلامة وحمایة المستهلك، حتى یكون 

  .1القانونیةلرغبات المستهلك ویحتوي على المواصفات والمقاییس المنتوج مستجیب 

توج وفقا لأحكام نالتي قد تظهر على الم العیوب ضافة إلى ذلك یجب أن یضمن المنتجإ  

  لقانون حمایة المستهلك.

  : التوزیعالثانيالفرع 

ة انتقال السلع والخدمات من أماكن كر المتعلقة بحیعتبر التوزیع مجموعة من الأنشطة   

نتاج السلعة فسواء كانت سلعة إستهلاك، ولم یشترط المشرع مصدر ماكن الاأإلى  الإنتاج

  محلیة وطنیة أو سلعة مستوردة.

مستقل أو بالمساهمة مع بقیة كما یعتبر التوزیع هو نشاط یبذله المنتج بشكل   

نتاج المنتج إلى وصول المنتوج إلى إت الانتهاء من وقالتنظیمات، خلال الفترة الممتدة من 

مستهلكه في المكان والزمان الملائمین وبالمواصفات والكمیات المناسبة للحاجة، وقد ورد 

"التسویق مجموع العملیات  :39-90من المرسوم التنفیذي   08ف  02م ع في زیتعریف التو 

لجملة نقلها وحیازتها وعرضها قصد اكل المنتوجات بالجملة أو نصف  خزنالتي تتمثل في 

  . 2"التصدیر وتقدیم الخدماتازل عنها مجانا ومنها الاستیراد و البیع أو التن

حیث یعمل الموزع إلى الاستهلاك، و  الإنتاجمما یظهر أن: التوزیع هو مرحلة تقع بین   

تحملها هذه العملیة، وهنا تظهر التعقیدات التي تلقي المنتوج من المنتج لإیصاله إلى المستهلك، 

 الأمرذا تعلق إنتج وبائعي التجزئة التابعین له فنجد أنها تتطلب تدخل أشخاص عدیدة منها الم

                                                             
1

، كلیة الحقوق، جامعة 12باطلي، نطاق تطبیق قانون المنافسة في الجزائر، مقالة منشورة في مجلة الفكر، العدد  ةغنی  

  بسكرة.

2
  ، المرجع السابق.39-90المرسوم التنفیذي من  2م  



 ممارسة أشخاص القانون العام للنشاطات الاقتصادیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الثا الفصل

 

 
29 

قصیرة، وتضم المنتج، بائع الجملة، بائع التجزئة إذا تعلق الأمر بشبكة توزیع بشبكة توزیع 

  1.طویلة

یانات التي توفرها والب المعلومات ىیرتكز نشاط التوزیع من أجل ضمان نجاحه عل  

دراسات تقییم السوق، بتمكین القائمین على وظیفة التوزیع من وضع الاستراتیجیة المناسبة 

وقت المناسب والمكان الملائم أكثر فعالیة، وذلك بإیصال السلع في البشكل لنظام التوزیع 

  2وضاع المناسبة للمستهلك النهائي.والأ

  التوزیع الحصري والتوزیع الانتقائي.لى صنفین: إیمكن تصنیف التوزیع   

   التوزیع الحصري: - أولا 

بموجبه مؤسسة بأن تمنح مؤسسة أخرى حقوق حصریة على منتوج أو  تتفقهو نظام   

 المنتوجخدمة، وأهم أشكالها الاحتكار أو الحقوق الحصریة التي ترخص لموزع واحد بتسویق 

  ة معینة.منطق للممون في

ض الموزع على ترقیة بموجب الاتفاق الحصري هو عادة تحریالهدف من التموین   

  حسن لخدماته للزبائن.أمنتوجه وعرض 

یتضح أن هذا النوع من التوزیع بجمع بین مجموعة من المنتجین وعدد معین من   

المنتج بالتعامل مع هؤلاء الموزعین ورفض التعامل مع موزعین آخرین،  یتعهدالموزعین، حیث 

العملیة لشكل عقود شراء حصریة وذلك في ظروف ملائمة للرقابة، إضافة إلى وقد تأخذنا هذه 

رام عقود تحدد شروط حرصهم على سمعة العلامة التجاریة، مما یدفعهم لإنشاء شبكة توزیع بإب

لا یكون لها تأثیر سلبي إ حكام المنافسة و أأن هذه العملیة یجب أن تتم وفق  لاإكل الأطراف، 

  .3علیها

  التوزیع الانتقائي: - ثانیا

هو نظام توزیع یتم بموجب عقد اتفاقات عمودیة مع مجموعة معینة من الموزعین   

  مختارین في نفس المنطقة الجغرافیة تعمل على تحدید الموزعین والمستهلكین النهائیین.

                                                             
1

  .15لیندة عكوش، المرجع السابق، ص - سمیرة عمیروش 

  .16المرجع نفسه، ص عكوش، لیندة - عمیروش سمیرة 2

3
  .20یحي بن حلیمة، المرجع السابق، ص 
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في الظاهر بسیط حیث یعمد الموزع إلى تلقي  ضح أن هذا النوع من التوزیع یبدومما یت  

منتج لإیصاله إلى المستهلك، إلا أنها في الواقع عملیة معقدة وذلك في الحالات التي من ال

یكون فیها المنتج في نفس الوقت منتجا وموزعا، وفي الحالات التي یتدخل فیها وسطاء لا 

  .1كالمستورد أو بائع الجملة أو بائع التجزئة أو مصدر الإنتاجتربطهم أي علاقة بمجال 

  الخدمات والاستیرادمطلب الثاني: ال

  : الخدماتالأولالفرع 

الحمایة  والتوزیع نجد الخدمات والتي هي منتوج یخضع لقانون الإنتاجلى جانب إ  

نما تقدم في إ عة مادیة، و نشطة الاقتصادیة غیر المجسدة في صورة سلالمستهلك ، یقصد بها الأ

نوك وشركات الاتصالات صورة خدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه مثل الخدمات المالیة من ب

  .2والخدمات السمعیة والبصریة ... إلخ

منه على أن  17ف  3 بالرجوع إلى قانون الاستهلاك الجزائري فإنه ینص في م  

الخدمة: "كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة 

  .3المقدمة"

لمبلغ نقدي وقد  أدائهاهذا وتشمل الخدمات كل الخدمات التي تقدم للمستهلك مقابل   

  تكون هذه الخدمات إمَّا:

  :خدمات ذات طبیعة مادیة - أولا

  .مثل خدمات التي تؤدیها شركات النظافة للمستهلك، الخدمات الطبیة وخدمات الفندقة   

  :خدمات ذات طبیعة ثقافیة - ثانیا

  .4الاستشاراتو أت التي تؤدیها المكاتب الهندسیة كالخدما   

  

  

  
                                                             

1
  .21یحي بن حلیمة، المرجع نفسه، ص 

2
، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي زبیر أرزقي  

  .54، ص 2011وزو، 

  ، المرجع السابق.03-09القانون  17ف  03 م 3

4
  .22یحي بن حلیمة، المرجع السابق، ص 
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  خدمات ذات طبیعیة مالیة: - ثالثا

رض والتأمین، خدمات ما بعد البیع من خلال التعریف السابق للخدمة یتضح بأنه قكال  

یمكن أن تكون الخدمة مادیة أو مالیة، الخدمات المقصودة هي تلك التي تشمل جمیع 

عملیات  باستثناءخیر، هلكین أو تكون محل طلب من هنا الألجمهور المستالنشاطات التي تقدم 

  .السلعتسلیم 

ن إللأفراد لعل أهم الخدمات التي یعرفها العصر الحالي والتي تدخل في الحیاة الیومیة   

نترنت لمستهلك هي خدمات الأا هاثیق بكل الممارسات التي یقبل علیقل أنها على ارتباط و نلم 

توفر هذه الشبكة من معلومات عن مختلف الخدمات الیومیة التي یبرمها المتدخلون نظراً لما 

  .1الاقتصادیون

وعلیه یمكن القول بأن الخدمات هي تلك الخدمات الممكن تصدیرها نقدا وخارج عن   

تورید المنتوجات ذات طبیعة مادیة كالتصلیح والتنظیف أو المالیة كالتأمین، بالإضافة إلى 

  .2لتقلیدیة، فكل هذه الخدمات قابلة للاستهلاك مادامت مقدمة لشخص غیر مهنيالصناعات ا

  الفرع الثاني: الاستیراد

النشاط  التوزیع والخدمات أضاف المشرع صورة جدیدة من صور، الإنتاجضافة لنشاط إ  

  لا وهي الاستیراد وذلك بموجب تعدیل قانون المنافسة.أالاقتصادي 

 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد 04-03 بالرجوع إلى القانون رقم  

قتصادي بل جعله من ولم یدرجه ضمن النشاط الالم یعرف الاستیراد  البضائع وتصدیرها

أو معنوي، مستثمر خاص أو خیر شرطا للقیام به سواء قام به شخص طبیعي ممارسة هذا الأ

تیراد والتصدیر، وفتح ار الدولة لنشاط الاس، وبهذا یكون المشرع الجزائري رفع احتك3عمومي

  مام المتعاملین الجزائریین سواء كانوا خواص أو عمومیین على المنافسة الأجنبیة.أمجال واسع 

یعتبر الاستیراد من النشاطات التي تنصب علیها عملیة الرقابة والتي تم استحداثها   

المتعلق بالمنافسة المحددة للنشاطات  12-08المعدلة بموجب القانون  02بموجب المادة 

                                                             
1

  .54، صالسابقزبیر أرزقي، المرجع  

  .29السابق، صحسین شرواط، المرجع  2

3
  .15لیندة عكوش، المرجع السابق، ص –سمیرة عمیروش  
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المتعلق  04-03وقد تناول نشاط الاستیراد من خلال المرسوم التنفیذي  .1الخاضعة للرقابة

  .طبقة على عملیات الاستیراد للبضائع وتصدیرهابتحدید القواعد الم

وبالتالي الاستیراد هو عملیة ادخال إلى بلد ما منتجات أجنبیة أي شراء سلع وخدمات   

إلى السوق الوطنیة، ویتعین على الشركات التجاریة في إطار ممارسة وادخالها من الخارج 

للتخزین والتوزیع المناسب وفقا لطبیعة  الأساسیةنشاطها المتعلق بالاستیراد حیازة المنشآت 

وحجم وضرورات تخزین وحمایة البضائع موضوع نشاطها التي تسهل على المصالح المؤهلة 

، بالإضافة إلى حیازة وسائل مراقبة 2مراقبتها حیازة وسائل نقل ملائمة لخصوصیة نشاطها

تمارسها المصالح التي نونیة الجودة والمطابقة والمراقبة الصحیة بغض النظر عن المراقبة القا

  المؤهلة.

الاقتصادي كي لا للنشاط خیر أدخل بعض الفئات التابعة فالمشرع في تعدیله الأ  

  یتملصوا من الرقابة القانونیة.

تبین شخاص القانون العام، یأمن النشاطات التي یمارسها لیه إمن خلال ما تم التطرق   

 الأمرنه یطبق كأصل عام كلما تعلق أنشطة الاقتصادیة بمعنى أن قانون المنافسة یلاحق الأ

و الاستیراد بغض النظر عن الجهة أ، التوزیع الخدمات الإنتاجبممارسات تمت داخل مجال 

أو بمعنى آخر أنه یتم إعمال قواعد هذا القانون على كل الأسواق الاقتصادیة  ،3القائمة بها

لاحة، و خدمة وعلى جمیع القطاعات (الفأوج ر عنصر العرض والطلب بشأن منتمتى توف

، ما یمكن الخروج به بالنسبة للأنشطة التي یتولى الأشخاص البنوك، الطاقة، والتأمین...)

  العمومین ممارستها فهي تخضع لقواعد قانون المنافسة.

  المطلب الثالث: تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة:

ن نتناول هذه العقود أقانون، لیس هناك مانع كثیرة فباستثناء ما یمنعه النواع أة الإداریللعقود 

 متنوع جدا، ة، لأن نشاط الإدارةالإداریكل العقود مواضیع مختلفة، لذا من غیر الممكن تعداد 

ة ولكن لیس بصفة شاملة ونقسم هذه العقود إلى: الصفقات الإداریغیر أنه یمكننا تقسیم العقود 

                                                             
1

، سنة 36،جریدة رسمیة ع  03-03 للأمر، المعدل والمتمم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون  02المادة  

2008.  

  .23 یحي بن حلیمة، المرجع السابق، ص 2

3
  .51ص  ،2015، 2ي الجزائر، دار هومة، الجزائر،ط، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة فيورسیتمحمد  
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ستناوله في هذا المطلب) عقود تسییر مرفق عمومي، عقود إداریة ذات طبیعة العمومیة (ما 

  1مالیة، عقد شغل الأملاك العمومیة، عقود التوظیف،....

لكن میدانیا من أبرز هذه العقود، نذكر الصفقات العمومیة لأن هذا النوع من العقود   

نصوص قانونیة تنظمها  من جهة، ووجود الإدارةیمكن استعمالها على نطاق واسع من طرف 

  من جهة أخرى.

ة، ولذلك تسعى الجزائر تعد الصفقات العمومیة من بین المجلات ذات الأهمیة والأولوی  

جل تطویر الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وذلك بتكریس مبدأ أجاهدة من 

  . 2المنافسة وتطبیقه على الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة تفرض الاستجابة للأهداف المسطرة والتي تدور كما أن عملیة إبرام   

أغلبها حول التسییر الجید للأموال العمومیة، تفضیل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، 

لتحقیق ذلك استخدمت المنافسة كفكرة لتدارك التصرفات الشخصیة في عملیة الإبرام، وكذلك 

  أفضل النوعیات بأفضل الأثمان. لدفع المتعاقد مع الإدارة لتوفیر

وعلیه فقد أولى المشرع حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة عنایة خاصة وذلك من   

خلال قانونین أساسیین هما: قانون الصفقات العمومیة یهدف إلى تحدید الحكام الخاصة 

لمنافسة وتحدید والمنافسة لنیل الطلبات العمومیة، وقانون المنافسة یرمي إلى ترمیم تنظیم ا

  قواعد حمایتها لزیادة الفعالیة الاقتصادیة.

  : تعریف الصفقات العمومیةالأولالفرع 

نها: "عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم أالعمومیة على تعرف الصفقات   

اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات  بمقابل مع متعاملین

  .3"ولوازم والخدمات والدراسات غالالأش لالمصلحة المتعاقدة في مجا

                                                             
1

  .268ناصر لباد، المرجع السابق، ص 

2
في الصفقات العمومیة البلدیة في ترقیة الاستثمار، مداخلة القیت  –الوهاب دراج، دور اعمال المنافسة  بدع –نادیة ضریفي 

تجارب دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم  –بمناسبة الملتقى الدولي حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار 

  .2یج، صالتسییر، جامعة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریر 

-09-16المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المؤرخ  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02 م 3

  .2015- 09- 20مؤرخ في  55، ج،ر،ج،ج، عدد رقم 2015
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مجال همیة كبیرة في الأمومیة ن للصفقات العأمن خلال نص هذه المادة یتضح   

د لذلك الحیاة الاقتصادیة للبلاو التي تضبط مشاریع تنمیة  الأساسیةالاقتصادي كونها الوسیلة 

  ة .الإداریهم العقود أهمیة خاصة واعتبرها من أاعطاها المشرع الجزائري 

دارة العامة لممارسة نشاطاتها المتعلقة هم الوسائل التي تستعملها الإأكما اعتبرها من   

 . الغرض من اخضاع هذه الصفقات الى الاختصاصات1والتسییر المال العام بالاستغلال

منح المجال و الاستعجالي و أالإداري العالي القضاء  لى جانب اختصاصاتامجلس المنافسة 

برام الصفقات إو أصرف مقید بالمنافسة یتم عند منح ي تأخطار بللمتعاملین للطعن والإ

   .العمومیة

قتصادي لهذا داري لكن موضوعها اإقول تعتبر الصفقات العمومیة عقد من خلال هذا ال  

نه أیتضح  247-15من المرسوم  04نص م لى الإاخضعها لقانون المنافسة بالرجوع المشروع 

لطة المختصة المذكورة ادناه حسب وافقت علیها الس إذالا إئیة ن نهالا تصح الصفقات ولا تكو 

  الحالة:

 .الوزیر -

 .الوالي  -

 و مدیر المؤسسة العمومیة.ألس الشعبي البلدي. المدیر العام رئیس المج -

لى المسؤولین إن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال أیمكن لكل من هذه السلطات   

التشریعیة والتنظیمیة  للأحكامبقا برام وتنفیذ الصفقات العمومیة طإ ي حالة فيأالمكلفین ب

  .2المعمول بها

ناء المرافق شغال كبأنجاز إما إن محل الصفقات العمومیة یكون أ أیضا كما یتضح  

ما صفقات إ ، و اقتناء اللوازم والتجهیزات الضروریة لتسییر المرافق العمومیة ماإ العمومیة و 

  الخدمات والدراسات كالتصامیم الضروریة قبل القیام بإنجاز مشروع ما أو بناء مرافق معینة.

  

                                                             
السیاسیة ،  آمال زایدي، محاضرة في قانون المنافسة القیت على السنة أولى ماستر تخصص قانون الاعمال، كلیة العلوم 1

 .2016- 2015جامعة سطیف،
 ، المرجع السابق.247-  15، المرسوم الرئاسي رقم 04م2
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فالمشرع الجزائري في تعریفه للصفقات العمومیة اعتمد على معیار الموضوعي من   

جل تسییر المرافق العمومیة أ، من 1الإدارةلیها إتحدید طبیعة المشاریع التي تلجأ خلال 

ساسي في ابرام الصفقات أي الذي یرتكز على الكتابة كعنصر لى المعیار الشكلإ بالإضافة

  ، من خلال هذا یتضح أن المشرع یطبق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة.العمومیة

  برام الصفقات العمومیة إاءات جر إئ التي تقوم علیها : المبادالثانيالفرع 

المرسوم  حكامأن الصفقات العمومیة وكان ذلك في جاء تكریس هذه المبادئ في قانو   

التي جاء فیها لضمان نجاعة طلبات منه  05بموجب أحكام المادة  247-15الرئاسي رقم 

ة في الصفقات العمومیة مبادئ حری ىن تراعألاستعمال الحسن للمال العام یجب العمومیة وا

جراءات ضمن الإفي معاملة المرشحین وشفافیة  ةالى الطلبات العمومیة والمساو إالوصول 

  .2هذا المرسومأحكام احترام 

  مبدأ حریة المنافسة: - ولاأ

امة التي حرص المشرع على هالصفقات العمومیة من المبادئ ال تعد المنافسة في مجال  

طار شكلیة إفیه الشروط القانون في  ي منافس متى توفرتأي مانع لاشتراك أریسها فلا یوجد تك

  الواجب اتباعها للدخول في المنافسة 

الشروط المطلوبة یقصد بها فتح المجال للأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین تحقق فیهم   

صفقات العمومیة وفق الشروط التي للإبرام ال احدى الهیئات المؤهلة قانونإمام أالتقدم بعروضهم 

  3تضعها وتحددها مسبقا.

حرة في استخدام زاء المتنافسین ولیست إالمصلحة المتعاقدة موقفا حیادیا بمعنى أن تقف   

، بتقریر الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها جاء هذا المبدأ تماشیا مع 4سلطتها التقدیریة

تشمل كل المجالات لالمبدأ ثم توسیع نطاق المنافسة  هذاحریة الصناعة والتجارة، وبتكریس 

 الإعلانزام المصلحة المتعاقدة بضرورة هذا المبدأ، كرس المشرع إل لأهمیةالاقتصادیة نظرا 

                                                             
1

كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كلیة  

  .04ص ،2015-2014الحقوق ، جامعة بسكرة، 

2
  ، المرجع السابق.247- 15 ، المرسوم الرئاسي05م  
3

-2014اب، قانون الصفقات العمومیة محررة القیت سنة ثانیة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بجایة ینادیة ت 

2015.  

4
  ،نفسهنادیة تیاب، المرجع  
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الصحفي، الذي یكون  بدأ  حریة المنافسة، یكون هذا الإعلان عن طریق الإشهارلمتحقیقا 

  :1تیةیه إلزامیا في الحالات الآلإاللجوء 

 طلب العروض المفتوح. -

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا. -

 كلب العروض المحدود. -

 .المسابقة -

 التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. -

في حالات محددة حصرا  الإشهارنص تنظیم الصفقات العمومیة الجدید على الزامیة   

عن طلب العروض بلغتین  الإعلانأعلاه، كما نص أیضا على أن یكون  61بموجب المادة 

اجباریا  الإعلانعلى الأقل، من ضمنها اللغة العربیة ولغة أجنبیة واحدة، كما یجب أن ینشر 

، كما ینشر في جریدتین یومیتین وطنیتین 2في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

  موزعتین على المستوى الوطني.

برام إالمبادئ الهامة التي یقدم علیها ن نستنتج من هذا المبدأ: أن حریة المنافسة م  

الصفقات العمومیة، وقد حرص المشرع على تكریسها سواء في قانون الصفقات العمومیة أو في 

، غیر أن تطبیق المبدأ لا یأخذ على اطلاقه، ففي بعض الحالات نجد 3القوانین الاقتصادیة

أو لأسباب عملیة، فقد تحدد المصلحة المتعاقدة بعض الشروط ویؤدي فرضها لنص قانوني 

ویؤدي فرضها جعل مجال المنافسة محصورة على فئات  المصالح المتعاقدة بعض الشروط

  محددة ولا یعتبر ذلك اخلالا بمبدأ حریة المنافسة.

  مبدأ المساواة بین المتنافسین:  - ثانیا

ومیة، فهذا لن ذا كان مبدأ المنافسة الحرة من المبادئ التي كرسها قانون الصفقات العمإ  

  رانه بمبدأ المساواة بین المتنافسین.تم اقذا إلا إصداه ولن یتجسد قانونا وواقعیا، یجد 

لى إأن كل من له الحق قانونا التقدم المساواة في مجال الصفقات العمومیة یقتضي 

المناقصات، یكتسب الحق في الاشتراك فیها على قدم المساواة مع غیره من المتنافسین، حیث 

                                                             
1

  جع السابق.ر م، ال247- 15المرسوم الرئاسي  61م  

  .5السابق، صع الوهاب دراج، المرجع  –نادیة ضریفي 2

3
  .السابقنادیة تیاب، المرجع  
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نه: "یجب أن یستند تقییم أخیرة على في فقرتها الأ 247-15من المرسوم الرئاسي  54نصت م 

  " 1الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة، لها علاقة مع موضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها.

هذا المبدأ مكمل لمبدأ حریة المنافسة، یقصد به ضرورة احترام شروط ومواعید المناقصة   

ذا لم تتوفر إن لكافة المناقصین أو الممارسین دون تفرقة، فلا یقبل أي شخص أیا كابالنسبة 

جراءات الضروریة او تقدم في المیعاد ولم یستوف الإفیه هذه الشروط أو تقدم بعد المیعاد 

  .2للاشتراك

هذا المبدأ یقضي بإعطاء الحق لكل المقاولین أو الموردین المنتمین للمهنة التي تختص   

م بقصد التعاقد مع أحدهم وفق تهلتعاقد علیه، أن یتقدموا بعطاءاا الإدارةالنشاط الذي ترید  بنوع

ن تستعید أیا من الراغبین في التعاقد والمنتمین أ، ولا یجوز للإدارة 3الشروط التي تضعها هي

  إلى هذه المهنة من الاشتراك في المناقصة.

المساواة في قانون الصفقات العمومیة طبقا لما یظهر حرص المشرع الجزائري على مبدأ   

  جاء في الدستور.

  مبدأ شفافیة الاجراءات: - ثالثا

تعتبر شفافیة الاجراءات واختیار المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة أمرا جوهریا لأنه   

ءات ة منها والمالیة بفعالیة وعلى مستوى جمیع مراحل اجراالإدارییسمح بممارسة الرقابة سواء 

نه لا یمكن تسلیط الجزاءات المختلفة على الاخلال بالتنظیم أابرام الصفقة العمومیة، والواقع 

الخاص بالصفقات العمومیة إلا إذا كان إبرام الصفقة ظاهریا ومرئیا، ولا یأتي ذلك إلا بوجود 

  .3هجراءات خاصة باختیار المتعاقد معوتبني إ

العمومیة نابع من مبدأ دیمقراطي الذي یعترف  جراءات الصفقاتإالشفافیة في  سوتكری  

ل بین السلطات صبه الدستور وكلما زادت نسبة الشفافیة كلما قلت نسبة الفساد، كما یدل الف

مختص  الإدارية باعتبار أن القضاء الإداریة والسلطات القضائیة التي تنظر في المواد الإداری

  صفقة العمومیة...في حالة وجود إخلال بشروط وإجراءات تنظیم ال

                                                             
1

  ، المرجع السابق.247- 15 ، المرسوم الرئاسي54م  

2
  ، جامعة خنشلة.247-15محمد بوكماش، عبد الكریم تافرونت، أسس نجاعة الصفقات العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي  

 .نفسهعبد الكریم تافرونت، المرجع  -محمد بوكماش 3
3

  .نفسهعبد الكریم تافرونت، المرجع  - محمد بوكماش 
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  الفرع الثالث: طرق إبرام الصفقات العمومیة

إن إبرام الصفقات العمومیة باعتبارها عقود إداریة عامة ومرتبطة بالمال العام تخضع   

و الظروف وقد حدد المشرع كیفیة إبرام جراءات إبرام الصفقة حسب الحالة ألعدة قیود، وتتنوع إ

  الصفة العمومیة.

  المناقصة: - أولا

العامة، تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي باعتبارها القاعدة   

  1).247-15المرسوم الرئاسي  39یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي (م 

أكد من خلال تنظیم الصفقات على أن من خلال نص المادة السابقة یتضح أن المشرع   

تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثین إبرام الصفقات العمومیة المنافسة هي القاعدة العامة في 

اعتبر أنه من غیر الممكن أن تدخل المناقصة ضمن صور الدعوة للمنافسة وذلك لاختلاف 

  2المعاییر.

للمناقصة هي  الأساسیةلإبرام الصفقات العمومیة والمیزة  الأساسیةتعد المناقصة الوسیلة   

  اعتمادها على الإشهار الذي یعد إجراء إلزامي وتأخذ المناقصة أحد الأشكال التالیة:

: هي المناقصة التي یمكن من خلالها لأي متعهد أن یقدم عرضا، المناقصة المفتوحة -1

روض المفتوح هو إجراء یمكن من خلاله أي ع"طلب ال 3نجد أن 43وبالرجوع إلى نص م 

  دم تعهدا".مترشح أن یق

معنى ذلك: أن جمیع المتعاملین متساویین في الترشح للفوز بالصفقة، هذا الإجراء یسمح 

  بالحصول على عدد كبیر من المتنافسین.

من صور المناقصة، وهي إجراء لا یسمح فیه لتقدیم تعهد  ةتعد صور  المناقصة المحدودة: -2

تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا، إلا للمترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط التي 

                                                             
  ، المرجع السابق.247-15المرسوم الرئاسي  39م  1
سهام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  2

  .34، ص 2011 -2010الحقوق، جامعة عنابة، 
  ، المرجع السابق.247-15المرسوم الرئاسي  43م  3
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 "طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائیة، یكون 45وبالرجوع إلى نص م   

  1مرشحون الذین تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد".

تي تتطلب درجة معینة من تلجأ الإدارة إلى هذا النوع من المناقصات في العملیات ال  

، وبذلك هذا الأسلوب یؤدي إلى تقلیص مبدأ حریة المنافسة بالقدر الذي 2و الخبرةالكفاءة أ

  الحصول على الحد الأدنى من الجودة المطلوبة.یضمن للمصلحة المتعاقدة 

هي إجراء یكون فیه المرشحون المسموح لهم بتقدیم عرض، هم الاستشارة الانتقائیة:  -3

بعد انتقال أولي واستیفاء الشروط التي تحددها المصلحة المدعوون خصیصا للقیام بذلك 

المتعاقدة، تلجأ المصلحة المعتمدة إلى هذا الأسلوب، عندما یتعلق الأمر بعملیات معقدة أو 

  3ذات أهمیة خاصة.

إذا كانت الصفقات العمومیة بأشكالها المختلفة ینجم عنها خروج من مال الخزینة المزایدة:  -4

ادة المتعاقد مع الإدارة بمقابل نتیجة تنفیذ العملیة موضوع الصفقة، فإن التعاقد العمومیة، واستف

، وذلك من خلال مداخیل عملیة 4بطریق المزایدة ینجم عنه تحقیق مداخیل ناتجة عن التعاقد

  البیع أو التأخیر للعقارات أو المنقولات التابعة للمصلحة المتعاقدة.

المتعاقدة عندما ترید إنجاز أعمال ذات سمة تقنیة  تلجأ إلیها المصلحةالمسابقة:  -5

"المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في  47و فنیة خاصة، حسب م مالیة أواقتصادیة وج

  5منافسة لاختیار...."

ل یبقى لجوء المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب (المسابقة) من أجل اختیار المتعام  

  خرى.إلیه مقارنة بالأشكال الأ المتعاقد محدودا ونادرا ما تلجأ

  

                                                             
، 2013نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، تیزوزو،  1

  .88ص 
  ، المرجع السابق.247-15المرسوم الرئاسي  45م  2
الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة  الزهرة برة، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال 3

  .63، ص 2015-2014الوادي، 
مصطفى حساني، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار تنظیم الصفقات  4

  .19ـ ص 2015-2014، العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة

5
  ، المرجع السابق.247- 15المرسوم الرئاسي  47م  
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  التراضي: - ثانیا

یعد التراضي الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تنتهجه السلطة المختصة دون التقید   

بشكلیات المناقصة، وذلك في إطار المناقشة المفتوحة مع المترشحین للتعاقد، مع الاحتفاظ 

  1بحریة كاملة في اختیار المتعاقد المناسب.

و أن التراضي كأسلوب للتعاقد یخول للإدارة التحرر من كافة القیود الشكلیة یبد  

  والإجرائیة المفروضة في أسلوب المناقصة.

 :یعرف التراضي بأنه 247-15لرئاسي من المرسوم ا 1ف  41من خلال نص م   

. "التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة

وتنظیم هذه  و شكل التراضي بعد الاستشارة،ان یكتسي شكل التراضي البسیط أویمكن 

  2الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة".

  نستنتج من هذا التعریف أن التراضي یأخذ شكلین هما:

من المرسوم الرئاسي السابق أن التراضي البسیط  41من م  2نصت ف التراضي البسیط:  -1

من هذا  49لا في الحالات الواردة في م لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إهو قاعدة استثنائیة 

  3المرسوم.

نه حدد على سبیل الحصر حالات ) نجد أ247-15وم الرئاسي الجدید (باستقراء المرس  

  تحدیدها في الحالات الآتیة: التراضي البسیط والتي تم

 حالة المتعامل الاقتصادي الوحید الذي یحتل وضعیة احتكاریة. -

 لل بوجود خطر یهدد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة.عحالة الاستعجال الملح الم -

 .الأساسیةحالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان  -

 وطنیة یكتسي طابعا استعجالیة.حالة مشروع ذي أولویة وذي أهمیة  -

 داة الوطنیة للإنتاج.أو الأو/ الإنتاجحالة ترقیة  -

حالة منح نص تشریعي أو تنظیمي لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا  -

 حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة.

                                                             
1

   .74المرجع السابق، ص الزهرة برة، 

  ، المرجع السابق.247-15المرسوم الرئاسي  من 1ف  41م  2

3
  .نفسه، المرجع 247-15المرسوم الرئاسي  من 2ف  41م  
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  لمنافسة في إرساق قواعد المنافسةالمبحث الثاني: دور مجلس ا

نشاء إ المنافسة في التشریع الجزائري و  نوناالمتعلق بتحدید ق 03-03 الأمربعد إصدار   

السلطة التي تنظم قواعده ممثلة في مجلس المنافسة، هذا الجهاز الذي سهر على حمایة 

المنافسة الحرة من كل القیود والعراقیل، فهو یمتلك لثقافة قانونیة تعطیه الشریعة للقرارات التي 

  یصدرها.

ول الطبیعة القانونیة لمجلس نتناول في المطلب الأا المبحث إلى مطلبین یمكن تقسیم هذ  

  التي یقوم بها. اتجراءمجلس المنافسة والإ صلاحیات ة، والمطلب الثاني نتناول فیهسالمناف

  لطبیعة القانونیة لمجلس المنافسةول: االمطلب الأ 

ذا كان مجلس المنافسة یعتبر إلمجلس المنافسة یقتضي البحث عما ة القانونیة إن مسألة الطبیع

بمثابة هیئة قضائیة بالنظر إلى قواعد سیر أعماله، أم أنه ینظر إلیه المشرع بوصفه هیئة 

  إداریة أو سلطة إداریة مستقلة.

  ول: تشكیله مجلس المنافسة:الفرع الأ 

داریة تتمتع بالشخصیة القانونیة إنه سلطة أشرع الجزائري مجلس المنافسة على عرف الم  

  .1»الاستغلال المالي« 

 12نه: یتكون مجلس المنافسة من أعلى  03-03 الأمرمن  24من خلال نص م   

  عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة:

  فئة الأعضاء: - أولا

عضوا یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئیس  12مجلس المنافسة یتكون من   

عضاء كل فئة أسنوات في حدود نصف  04منافسة كل عهدة مجلس ال یددالجمهوریة ویتم تج

  من الفئات 

ضمن الشخصیات والخبراء  2أعضاء یتم اختیارهم 06تتضمن هذه الفئة  ولى:الفئة الأ  -1

 08قل، وخبرة مهنیة مدتها س أو شهادة جامعیة مماثلة على الأالحائزین على شهادة اللیسان

                                                             
 .45حسین شرواط، المرجع السابق، ص 1
داریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، مجلس المنافسة والسلطات الإرباص، سلیمة ق 2

 .21ص م،2014-2015
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و الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات / أقل في المجال القانوني، وسنوات على الأ

  .الملكیة الفكریة المنافسة والاستهلاك والتوزیع وفي مجال

عضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو أ 04تتشكل من  الفئة الثانیة: -2

مدتها الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة یتمتعون بخبرة مهنیة 

  والتوزیع والحرف والخدمات. الإنتاجقل في مجالات المهن الحرة و على الأ 1سنوات 05

  ) مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك.02نضم هذه الفئة عضوان ( الفئة الثالثة: -3

عضاء الاخرون لمجلس المنافسة یعینون رئیس مجلس المنافسة ونائباه والأ أما بخصوص

ولى، كما لأعضاء الفئة اأختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن رئاسي، حین یبموجب مرسوم 

  .2عضاء الفئة الثانیة والثالثة على التواليأیختار نائباه من ضمن 

ن اختیار هذه الشخصیات والكفاءات في المیدان الاقتصادي والمنافسة والتوزیع إ  

خبیر اقتصادي في مجال والاستهلاك یدل على رغبة المشرع في جعل مجلس المنافسة 

. بموجب المرسوم الرئاسي یعین المنافسة، بغرض تحقیق توازن المجلس وضمان استقلالیته

سنوات قابلة للتجدید ولا یحق لرئیس الجمهوریة اقالتهم ولا تبدیلهم، خلال  05عضاء لمدة الأ

بالحمایة من عون هذه المدة هم ملزمون بتأدیة مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه ما داموا یتمت

لإجراءات تأدیبیة یصل إلى الایقاف كل الضغوطات، وفي حالة الإخلال بواجباتهم یتعرضون 

  . 3من طرف رئیس مجلس المنافسة وهذا في حالة الخطأ الجسیم

  :فئة المقررین - ثانیا

، نجد قد أضافت إلى 12-08 الأمرمن  12المعدلة بـ م 26بالرجوع إلى نص م   

ررین، بموجب مرسوم قم 5لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام و یعین الأعضاء:"

وبهذا نجد أن هذا شارة هنا أن رئیس الجمهوریة یحتكر سلطة التعیین، ، وتجدر الإ"رئاسي

والمرسوم الرئاسي رقم  06-96رقم التعدیل الجدید قد حدد عدد المقررین على خلاف القانون 

                                                             
 .60ص م،2010محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر،1
 .23سلیمة قرباص، المرجع السابق، ص2
 .46السابق، ص حسین شرواط، المرجع3
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(قبل  اكآنذكان عدد المقررین الفعلیین بالمجلس یبلغ  الذین لم یحددا عددهم، فقد 96-44

  .1التعدیل) مقرر واحد فقط

قل على ر العام والمقررون حائزین على الأما نلاحظه أن المشرع افترض أن یكون المقر   

سنوات تتلاءم مع المهام المخولة لهم وهذه  5شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وخبرة 

  .2لاتسامها بالحركیة والتعقید ققیجراء تحإوالخبرة المیدانیة تساعدهم على  المؤهلات العلمیة

  تسییر مجلس المنافسة الفرع الثاني:

على اعتبار استقلالیة مجلس المنافسة اتجاه السلطات العامة فإن لرئیس مجلس   

  العامة وتسییر المجلس. الإدارةبالمنافسة الحریة في اختیار الاشخاص المكلفة 

  :الأمین العام - أولا

 من 26عمال المنافسة، وبالرجوع إلى نص م أالعامة ویسیر  الإدارةمین العام یتولى الأ  

مین العام یعین بموجب مرسوم رئاسي یشارك في أشغال مجلس د أن الأنج 03-03 الأمر

  وبعد تعیینه یقوم بالمهام التالیة: .3المنافسة دون أن یكون له الحق في التصویت

 العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها.تسجیل  -

 راته.مداولات مجلس المنافسة ومقر ایداع تحریر محاضر أشغال و  -

 عمال المجلس.أعداد جدول إ -

ین العام، للأمالتي نصت على مهام إضافیة  44-96من المرسوم الرئاسي  05بمقتضى م 

  كون من:نشطة المصالح التي تتأمین العام ویراقب حیث جاء فیها: ینسق الأ

من المرسوم المحدد للنظام الداخلي  7جراءات التي نص علیها المشرع في م مصلحة الإ -

 لمجلس المنافسة وهي مصلحة البرید.

مام أجمع الوثائق الإعلامیة المطروحة مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون: تقوم ب -

 مجلس المنافسة وتسییر برامج التعاون الوطنیة والدولیة.

                                                             
 .14سلیمة قرباص، المرجع السابق، ص1
 .47حسین شرواط، المرجع السابق، ص2
 20، الصادرة في 43، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03 الأمر، من 26م 3

 .2003جویلیة 20
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والمالي، تقوم هذه المصلحة بمهمة القیام بالمحاسبة وتحضیر  الإداريسییر مصلحة الت -

 .1المیزانیة وتسییر مستخدمي المجلس ووسائله المادیة

  مدیرو المصالح: - ثانیا

صلحة من ن رئیس مجلس المنافسة وبموجب قرار منه یعین مدیرا على رأس كل مإ  

تسییر المصلحة، بحیث تصنف رتبة المدیر یتولى الإشراف على لالمصالح المذكورة أعلاه 

رئیس المصلحة من المناصب العلیا في الدولة وهذا بغرض تحسین وتنظیم سیر مجلس 

  .2المنافسة

  :ین والتقنیون والمصلحیونالإداریالأعوان  - ثالثا

الإعلام الآلي،  وتقنیوویتمثل هؤلاء في رؤساء المصالح، المحاسبون، والموثقون،   

یستفیدون من لس المنافسة، و جبر مختلف مصالح موالهاتفیون وأعوان الرقابة، یوزعون ع

التعویض المنصوص علیه في التنظیم الجاري، العمل به والمطبق على المستخدمین التابعین 

دیبیة لمصالح رئاسة الحكومة، إلا أنه في حالة الإخلال بواجباتهم تطبق علیهم الإجراءات التأ

  . 3للإدارة العمومیة التابعة المقررة في التنظیم المطبق على الأسلاك المشتركة

  سة والاجراءات الواجب القیام بهاثاني: صلاحیات مجلس المنافالمطلب ال

یمارس مجلس المنافسة سلطة ضبطیة من خلال عدة اختصاصات أوكلت له بموجب   

النصوص التشریعیة، جعلته یحتل مكانة ممیزة، ولقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من 

الصلاحیات لمجلس المنافسة بصفته سلطة اداریة مكلفة بتنظیم المنافسة والسهر على حسن 

الصلاحیات إلى صلاحیات استشاریة (الفرع الأول) سیر السوق، یمكن التمییز بین هذه 

  وصلاحیات تنازعیة (الفرع الثاني).

  

  

  

                                                             
 .50حسین شرواط، المرجع السابق، ص1
 .19السابق، ص سلیمة قرباص، المرجع 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الاقتصاديسلمى كحال، مجلس المنافسة وضبط النشاط 3

 .29ص م،2010- 2009بومرداس،
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  رع الأول: صلاحیات مجلس المنافسةالف

   صلاحیات استشاریة: - أولا

تساعد على  لأنها، الإداريتعتبر الاستشارة من أهم العملیات الحیویة في المجال   

المعرفة والمهارات الفنیة والتقنیة، للحصول على مجالات في الاستعانة بآراء أصحاب الخبرة 

  .1البیانات التفضیلیة والدراسات الكاملة

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له  03-03 الأمر 36م حسب   

  .2واختیاریا صلة بالمنافسة، وكل المسائل التي یقدمها المجلس بحیث یستشار وجوبا

لهذا فإن مجلس المنافسة یستشار في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة لیصبح بعد ذلك   

  جمیع الفاعلین في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة.إلیه المستشار الرسمي الذي یلجأ 

  یم هذه الاستشارات إلى فئتین: استشارات وجوبیة واخرى اختیاریة.سیمكن تق  

من قبل بعض الأشخاص، قبل إقدامها على تصرف ما، له یتم طلبها  استشارات وجوبیة: - 1

علاقة بموضوع المنافسة، إذ یرى المشرع أن من شأن هذه التصرفات الإخلال بقواعد المنافسة، 

  مما یستدعي استشاراتها لمجلس المنافسة مسبقا لإبداء رأیه فیها.

أثناء التفكیر في  باستشارة المجلس في المسائل المتعلقة بالمنافسة، فالحكومة ملزمة  

  .3وضع نصوص تنظیمیة من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة

فإن المشرع  36في مادته  03-03المعدل للأمر  12-08من ق  19بمقتضى م   

أوجب على البرلمان والسلطة التنفیذیة من استشارة مجلس المنافسة في عدة مواضیع الجزائري 

  من بینها:

نص تشریعي یصدر من البرلمان ممثلا في السلطة یستشار المجلس وجوبا في كل  -

 التشریعیة .

 

                                                             
1

امیرة بوراوي، فعالیة قرارات مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة  

  .23م، ص2015، 2014

2
  المرجع السابق. 03-03 الأمرمن  36م  

وزو،  تیزي جامعة الحقوق، كلیة الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة المنافسة، مجلس لمنازعات القانوني النظام عمورة، عیسى 3

  .16ص ،2006
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تنظیمي صادر عن الهیئة التنفیذیة كتحدید وجوبا حول كل مشروع یستشار المجلس  -

 .1أسعار بعض السلع والخدمات

سعار بیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأیستشار المجلس في كل مشروع مرسوم أو تدا -

للتطورات  اعلى سبیل المثال لا على سبیل الحصر نظر یمكن القول أن هذه الحالات 

 الاقتصادیة والاجتماعیة.

كما تقتضي أحكام قانون المنافسة هذا النوع من الاستشارة لمجلس المنافسة، في حالة   

، متى كان بشأنها المساس بالمنافسة هذا ما نصت علیه الاقتصادیة إقامة ما یسمى بالتجمیعات

   03.2-03 الأمرمن  17م 

  الاستشارات الاختیاریة. -2

تختلف هذه الاستشارة عن سابقتها (الوجوبیة) من حیث حریة اللجوء إلیها، بحیث أن   

ترك اللجوء لها من خلال مجلس المنافسة لا یرتب أي أثر ولا یمكن معاقبة الجهة الممتنعة عن 

  اللجوء إلیها.

المعدل والمتمم  03-03 الأمرمن  38-35نجد هذا النوع من الاستشارات في المادتین   

08-12.3  

هات التي لها حق استشارة لمذكورین أعلاه أنه تم تحدید الجمن خلال نص المادتین ا  

  لس المنافسة على سبیل الحصر وهي:مج

تم اعطاء الحكومة إمكانیة استشارة مجلس المنافسة في جل  شارة من طرف الحكومة:ستالا -أ

المعدل بموجب ق  03-03 الأمرمن  36المسائل التي لها علاقة بالمنافسة حیث نصت م 

: "یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة 08-12

 :4أو یدرج تدابیر من شأنها لا سیما"

 مهنة ما أو نشاط ما، أو الدخول سوق ما إلى قیود من ناحیة الكم.اخضاع ممارسة  -

 وضع رسوم حصریة في بعض المناطق والنشاطات. -

                                                             
1

  .03-03 للأمرالمعدل  12-08من ق  19م  

2
 .03-03 الأمر 17انظر م  

  .12-08المعدل والمتمم  03-03 الأمر من 38- 35انظر المادتین  3

4
  .26أمیرة بوراوي، المرجع السابق، ص 
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 والتوزیع والخدمات. الإنتاجفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات  -

 تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع. -

الحكومة من مجلس المنافسة  التمستهاشارة إلى أن أغلب الاستشارات التي تجدر الإ  

  .1اقتصر موضوعها على الأسعار

 03-03 الأمرمن  35تهم م تناول: ة من طرف الاشخاص المؤهلة قانوناالاستشار  -ب

المتعلق بالمنافسة على سبیل الحصر، وهم الجماعات المحلیة، والهیئات الاقتصادیة، 

یقدمها  المؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة، وجمعیات المستهلكین، وهذه الاستشارات التي

و التنظیم كما أنها غیر ألا تؤثر على التشریع،  لأنهاعلامي إمجلس المنافسة ذات طابع 

 .2یة الاخذ بهاإلزام

نها تعطي أیتضح  1ق  38ى نص م بالرجوع ال: لاستشارة من طرف الجهات القضائیةا -ج

 القضایامكانیة لاستشارة مجلس المنافسة من طرف جهات القضاء فیما یخص معالجة الإ

  المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة.

تلقاء نفسه، وإنما هذا الاجراء والملاحظ أنه لا یمكن لمجلس المنافسة القیام بذلك من   

  .3مقرر للجهات القضائیة دون سواها

  :الصلاحیات التنازعیة - ثانیا

 یتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة ویتمتع بسلطة  

  عمال المودعة أمامه.القرار كلما كانت الممارسات والأ

المشرع بتزویده بسلطات واسعة تهدف أساسا إلى تظهر هذه الصلاحیات من خلال قیام   

  ضبط النشاط الاقتصادي وذلك لقمع الممارسات المنافیة للممارسة.

ارسات التي ویقصد بها تلك الصلاحیات التي تمكن مجلس المنافسة من متابعة المم  

  .4طار القیام بنشاطاتها الاقتصادیة عند اتباعها طرق غیر مشروعةإترتكبها المؤسسات في 

                                                             
1

، 2003نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

  .57ص ،2004

2
  .السابق، المرجع 03-03مر من الأ 35م  

  .31ص سلیمة قرباص، المرجع السابق، 3

4
  .33امیرة بوراوي، المرجع السابق، ص 



 ممارسة أشخاص القانون العام للنشاطات الاقتصادیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الثا الفصل

 

 
48 

-03 الأمرمن  12إلى  6یة حددتها المواد من یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات تنازع  

ول المشرح الجزائري خل تفادي هذا النوع من التصرفات أجالمتعلق بالمنافسة، ومن  03

لمجلس المنافسة، صلاحیة لوضع حد لهذه التصرفات فجعل من هذا الأخیر الضابط الأساسي 

رسمي في میدان المنافسة الذي من شأنه تحقیق أكبر قدر من الشفافیة في للمنافسة، والخبیر ال

  :1میدان الممارسات المقیدة للمنافسة، تتمثل هذه الأخیرة فیما یلي

 ).6عمال المدبرة والاتفاقات الصریحة والضمینة (مالممارسات والأ -

 ).7التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق (م -

 ).11التبعیة لمؤسسة أخرى (مالتعسف في استغلال وضعیة  -

 ).12البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي (م -

  من خلال الممارسات التي تم التطرق إلیها إلا أن المشرع أورد استثناءات وهي:

 .03-03 الأمرمن  13إبطال الاتفاقات والعقود: نص م  -

أ إزالة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة: المشرع حذف عقوبة الحبس عملا بمبد -

 ، والعمل الوقائي.وركز على فرض الغرامة التجریم

سابق الذكر یمكن لكل  03-03 الأمرمن  48الفصل في طلبات التعویض نص م  -

ر من ممارسة مقیدة للمنافسة أن یرفع ضر ص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متشخ

 .2دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

  تبعة أمام مجلس المنافسةالثاني: الاجراءات المالفرع 

جرائیة التي یجب إتباعها أمام فسة الحالي مجموعة من القواعد الإیتضمن قانون المنا  

مجلس المنافسة، وذلك بمتابعة الممارسات المخالفة لقانون المنافسة والمعاقب علیها بموجبه 

خطار) ویلیه بعد ذلك قیام المجلس (بالتحقیقات جراء الأول الذي یتمثل (أولا الإبدایة من الإ

  ثانیا).

  

  

  

                                                             
  المرجع السابق. 03-03 الأمر نم 12-11-7-6أنظر المواد  1

2
  .61حسین شرواط، المرجع السابق، ص 
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  :خطارالإ - أولا

مام مجلس المنافسة، حیث من ألكل اجراءات المتابعة  الأساسیةخطار الخطوة یعد الإ  

مكن تقسم هذا نها المساس بالمنافسة، ویأمجلس المنافسة بوجود واقعة من ش خلاله یتم إعلام

  الإخطار إلى قسمین:

إلى تشكیلة مجلس  تنتميهو الذي یتم من طرف الأشخاص التي لا  خطار الخارجي:الإ -1

خطار سة إلى جانب المجلس ویكون هذا الإممارسة المناف 1المنافسة لكن لها دور في ضبط

  من:

حیث خول المشرع الجزائري للوزیر المكلف بالتجارة سلطة إخطار مجلس المنافسة  الوزیر: -أ

ملة من جخطار بعد جأ إلى هذا الإة الساهرة على المصلحة العامة، ویلالإداریالجهة  باعتباره

لى مصالحه، أو التحقیقات التي تقوم المصالح التابعة لوزاراته أو بناءا على الشكاوي الموجهة إ

شخاص المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي لم ترد أو تقوم من المؤسسات أو الأ

  ار المجلس.بنفسها بإخط

 2ف: هم المؤسسات والهیئات المذكورة في 2بنص القانون للإخطارشخاص المؤهلون الأ -ب

ات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات : الجمع03-03من  35من م 

  .لكینالمهنیة والنقابیة، وكذا جمعیات المسته

الذي لا ضرورة للقیام بالتحقیقات من  خطار الوزاريیتضح أن الفرق بینه وبین الإ   

ن ممارسات تقید ع الاطلاعخطار المجلس بمجرد إذ لهم الفرق في إشخاص، هؤلاء الأ

  الممارسة.

سلطة  03- 03 الأمرمن  1 ف 44یتمتع مجلس المنافسة بموجب م  خطار التلقائي:الإ -2

 ،10، 7، 6مخالفة لأحكام المواد ما تبین له بأن ممارسة ما تشكل لالنظر في القضایا تلقائیا، ك

في ید المجلس للتدخل دون خطار وسیلة عد هذا الإی، بحیث من قانون المنافسة 12 ، 11

                                                             
نور الدین بن حمیدوش، قانون المنافسة، محاضرات ألقیت على سنة اولى ماستر، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  1

 .2017- 2016المسیلة، السیاسیة، جامعة 
 ، المرجع السابق.03- 03 الأمرمن  2ف 35م 2
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ویلجأ مجلس  .1انتظار، عندما تهدد المنافسة الحرة أو یوجد خلل یوشك على المساس بها

 حالات التالیة:الخطار التلقائي في منافسة إلى الإال

 المجلس إخطار لكن یتم رفضه لعدم توفر عناصر الإقناع.عندما یقدم إلى  -

 عندما لا یخطر مجلس المنافسة من الجهات المؤهلة قانونا. -

 عند وجود ممارسات مقیدة للمنافسة في أسواق معینة. -

لقبول لیه یتضح أن المشروع الجزائري وضع شروط معینة إمن خلال ما تم التطرق   

شارة وفر فیه مجموعة من الشروط تمت الإمقبولا یجب أن تتخیر خطار، وحتى یكون هذا الأالإ

  :03-03 الأمرمن  44لیها في م إ

تقدیم  خطار بعناصر مقنعة تدعم الوقائع المعروضة، وهو ما یعنيارفاق عریضة الإ -

 خطار.الأدلة التي تدعم مقدم الإ

دون أن یقع  سنوات 03عدم تقادم الدعاوي المرفوعة إلى المجلس، فإذا تقادمت مدتها بـ  -

 ).04ق 44خطار (م الإ في شأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة فإن المجلس یرفض

عامة ط، ینبغي على مقدم الإخطار أن یستوفي الشروط الو الى هذه الشر  بالإضافة  

خطار وتوافرت شروط الشكلیة المطلوبة في هلیة) لقبول الإقانونا (الصفة، المصلحة والأ

  الموضوعیة. طى الشرو الإخطار، بالإضافة إل

  :التحقیق - ثانیا

خطار إذ لمنافسة الصلاحیة الثانیة بعد الإتعتبر سلطة التحقیق المعترف بها المجلس ا  

 :1ففي  37تجسد دور المجلس في إثبات الوقائع والممارسات المستنكر منها وهو ما أكدته م 

، لا سیما كل اختصاصهبكل الأعمال المقیدة التي تندرج ضمن القیام "یمكن لمجلس المنافسة 

  " 2تحقیق أو دراسة أو الخبرة.....

  ن فإن ذلك لا یتم إلا عبر مراحل.إذا كان التحقیق یمكن المجلس من جمع الأدلة والبراهی

نص المشرع على الاشخاص الذین توكل إلیهم مهمة البحث والتحقیق  التحریات الأولیة: -1

والتي  12-08من ق  24مكرر المعدلة بالمادة  49قیدة للمنافسة في م مفي الممارسات ال

                                                             
1

الجزائر،  جامعة الحقوق، كلیة الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في العمومیة والاشخاص المنافسة قانون قاید، یاسین 

  .130ص م،2000

2
  ، المرجع السابق.03- 03 الأمر، 1ف 37م  
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أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون و علاوة على ضباط تنص على: "

حكامه، أومعاینة  الأمرتعلقة بتطبیق هذا الاجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات الم

 :1الموظفون الآتي ذكرهم

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. -

 الجبائیة. الإدارةالأعوان المعنیون التابعون لمصالح  -

 المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة. -

نه: یجب على الموظفین المذكورین أفي فقرتها الثالثة على المادة كما جاءت نفس   

 یقدمواوظیفتهم وأن  یبینوا، أن الأمرأعلاه، خلال القیام بمهامهم، وتطبیقا لأحكام هذا 

  2تفویضاتهم بالعمل.

أن المقرر العام هو المحقق الوحید في مجال  1ف 50یتبین من خلال نص م   

المجلس بسلطات واسعة تسمح له بالقیام بمهمة التحري والبحث عن المنافسة ویتمتع مقرر 

  إلى هذه الصلاحیات. 53-51مواد  المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وقد أشارت

إذ بإمكان المقرر فحص كل الوثائق ذات الصلة بالتحقیق ولا یمكن الاحتجاج أمام   

نیة بالتحقیق. وعلیه یتمتع المقرر المقرر أثناء تحریه بالسر المهني من طرف المؤسسات المع

  .1في مجال المنافسة بسلطة الحصول على كل الوثائق والمستندات مهما كانت طبیعته

المنصوص علیها قانونا إذ یقوم هؤلاء  بالإجراءاتفي كل هذا یلتزم المحققون   

المحققون في مرحلة التحقیق الأولى بتحریر المخاطر وفق ما یحدده النظام الداخلي حیث یقوم 

یق بتحریر محضر أو تقریر یوقعه ویرسله إلى رئیس مجلس قالتح انتهاءالمقرر بمجرد 

تبین مما سبق أن المشرع ألزم ی الأمرمن نفس  54المنافسة، كما یرسله إلى الأطراف المعنیة م 

لیعمل من خلاله على تقدیم عرضا أو وصفا واضحا للوقائع  يالأولالمقرر بإعداد التقریر 

  وتحلیلها وتبلیغه إلى رئیس المجلس.
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  السابق. نور الدین بن حمیدوش، المرجع 

  المرجع نفسه. حمیدوش، بن الدین نور 2
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أشهر من  3في هذا الإطار یمكن لأطراف النزاع تقدیم ملاحظات مكتوبة خلال   

  1تبلیغ التقریر.

یعتبر التحقیق الحضوري مرحلة ثانیة من التحقیق، تبدأ هذه المرحلة  التحقیق الحضوري: -2

  بإرسال المآخذ وتبلیغها إلى الأطراف المعنیة لتلقي ملاحظاتهم علیها.

یتولى المقرر في هذه المرحلة بتحریر تقریر أولي یتضمن الوقائع وكذا المآخذ  تبلیغ المآخذ: -أ

ى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة، وكذا المسجلة، وتبلغ رئیس المجلس التقریر إل

 3ل لا یتجاوز ظات مكتوبة في أجإلى جمیع الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم إبداء ملاح

  .03-03 الأمر 52م أشهر 

طراف المكتوبة، یقوم على اختتام بعد أن یتلقى المقرر ملاحظات الأ ما بعد التبلیغ: -ب

التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، ویبلغ إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر 

المكلف بالتجارة، والذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویمكنهم أن یحدد لهم 

على الملاحظات المكتوبة قبل  الاطلاع للأطرافتاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، حیث یمكن 

 03.2-03ر الأم 02ق  55یوم من یوم تاریخ الجلسة م  15

  

                                                             
  .138سلمى كحال، المرجع السابق، ص 1

2
  نورالدین بن حمیدوش، المرجع السابق. 
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  ة:ـــــــــــخاتمال

ص إلى القول بأن فكرة خضوع أشخاص القانون العام في الجزائر فكرة لخمن هنا ن  

الخاصة  الأشخاصحدیثة النشأة، وذلك رغبة في توسیع نطاق تطبیق قانون المنافسة لیشمل 

  والعامة.

ن الدراسة استلزمت الحدیث عن بعض أشخاص القانون العام الخاضعة لقانون أكما   

العامة الاقلیمیة والتي تتمثل في الدولة، الولایة والبلدیة والتي  الأشخاصالمنافسة المتمثلة في 

یحدد اختصاصها على أساس إقلیمي، تمارس هذا الاختصاص في نطاق جغرافي محدد، بحكم 

لا تواجه أي منافسة ولا یمتد إلیها الأمر و داري، إیمها لخدمات عامة وقیامها بنشاط قیامها وتقد

لا یحق لها إعاقة حریة المنافسة من خلال فروعها الممثلة لها، ولا  المتعلق بالمنافسة، فالدولة

تقدیم مساعدات للمؤسسات العمومیة التي تواجه صعوبات، تلتزم باحترام قواعد المنافسة عندما 

  تتدخل كمتعامل اقتصادي ولا تعیق حریة المنافسة.

عمومیة ذات الطابع المرفقیة المتمثلة في المؤسسات ال الأشخاصلى جانب هذا، هناك إ  

الاقتصادي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي یتحدد اختصاصاها 

دورا مهما في مساعدة الدولة بقیامها بوظائف على أساس اقلیمي، تلعب هذه المؤسسات 

  متعددة.

بأن أشخاص القانون العام تمارس أنشطة اقتصادیة، ولا یمكن التسلیم كما نخلص   

ر مجموعة من الشروط یتوفبلا إانون العام لتلقائي بتطبیق قانون المنافسة على أشخاص القا

نتاج، التوزیع، تمارس النشاط الاقتصادي سواء الإ كأن یكون الشخص العام اقتصادي، وان

الخدمات والاستیراد، یعتبر هذا الشرط عنصر للتمییز بین مختلف نشاطات الشخص المعنوي 

  العام.

یل قانون مجال تطبیق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة تم تكریسها بعد تعد نأكما   

  هم المبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة:أالمنافسة والذي نص على 

  مبدأ حریة المنافسة، مبدأ المساواة ومبدأ الشفافیة.

برام الصفقات إالمعنویة العامة یظهر عند  الأشخاصفنطاق تطبیق قانون المنافسة على   

یجب أن تمس بمهام أداء المرفق العام أو الصلاحیات السلطة العامة، ویتم  العمومیة، ولا

المعنویة العامة، بحیث  الأشخاصداریة الصادرة على قانون المنافسة على القرارات الإ تطبیق
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فالصفقات ، المعنویة العامة عقود إداریة الأشخاصأنه لا یجب المساس بها، وكذلك عندما تبرم 

  العمومیة. للأمواللتحقیق الاستعمال الأصلح العمومیة بمثابة وسیلة 

ما نستنتجه أیضا هو دور مجلس للمنافسة في ارساق قواعد المنافسة، فالمشرع الجزائري   

ضمن البناء المؤسساتي في مكانة متمیزة یحتل أولى اهتمام كبیر بمجلس المنافسة، مما جعله 

طبیعة قانونیة خاصة كسلطة اداریة مستقلة إذ تم تزویده بمجموعة هامة ، ویتمتع بالجزائر

من تقدیم آرائه حول مسائل تتعلق بالمنافسة، وأخرى وله خواسعة من الصلاحیات الاستشاریة تو 

  بحل النزاع التنافسي.تنازعیة تتعلق 

وهو جهاز اسندت له مهمة ضبط المنافسة مع مجموعة من سلطات الضبط القطاعیة،   

المنافسة الحرة، والسهر  مبادئ باحترامفمجلس المنافسة یعد جهاز للضبط العام وهو مكلف 

هداف المراد تحقیقها، ر كبیر في السهر على ضمان بعض الأعلى تطبیقها باعتباره یلعب دو 

وحمایة المنافسة، وهو جهاز یتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، مما وقد حدد دوره في ترقیة 

لا أنه لقى نوع خاص من إدى الفئات القانونیة مهمة صعبة، یجعل مهمة ادراجه ضمن اح

العنایة القانونیة من طرف المشرع، الذي أحاطه بمجموعة من النصوص القانونیة، ما جعله 

  في غیره من الهیئات.لا نجدها  الخصائص نیتمیز بمجموعة م

المرتبطة بالمنافسة وقیامه بدوره المسائل ول في كل لكونه الجهة الرسمیة والخبیر الأ  

  بكل مصداقیة.

مجلس المنافسة یعتبر مؤسسة أو ه عن هذا الجهاز توصلنا إلى أن من خلال ما تم ذكر   

ل دور مجلس رص على تفعیداریة، وأن المشرع حإة ذات طبیعة خاصة باعتباره سلطة هیئ

  ن ذلك یبقى تقلیدا للنموذج الفرنسي.ألا إالمنافسة 

لا أن هذه الدراسة مكنتنا من التوصل إلى إلصعوبات والعوائق التي واجهتنا، رغم كل ا  

  الآتي:كالعدید من الاستنتاجات والتوصیات والتي یمكن اجمالها 

معظم أحكامها  حالةإلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بدل وضع قانون موحد ینظم ا .1

 للقانون التجاري.

سس خذ بعین الاعتبار الأت العمومیة الاقتصادیة، والأتفعیل دور الرقابة في المؤسسا .2

 التي تقوم علیها هذه الرقابة.
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دراج الصفقات العمومیة ضمن النشاطات الخاضعة لقانون إلجوء المشرع الجزائري إلى  .3

 المنافسة.

جراء المناقصة إالصفقات العمومیة من خلال  لإبراملى مبدأ المنافسة إامتداد اللجوء  .4

 برام الصفقات العمومیة.إاصبحت تعتبر القاعدة العامة في  التي

لعقود خرج من دائرة این أتبط بالنشاط الاقتصادي ولا یمكن تطبیق قانون المنافسة مر  .5

 داریة لما لها من تأثیر على المنافسة.الإ

 مجلس المنافسة. ختصاصلاإخضاع رقابة الصفقات العمومیة  .6

ضرورة ترسیخ ثقافة المنافسة في ذهنیة أفراد المجتمع والمتعاملین الاقتصادیین،  .7

 والسلطات العمومیة.

لائهم الاهتمام الكبیر بمجالات الدراسة والتفكیر یأكید دور مختلف أطیاف المجتمع وإ ت .8

 التي تنصب في البحث في الشؤون وقضایا المنافسة.

 المنافسة في شتى المیادین ذات الصلة بتنظیم السوق. العمل على ترقیة .9

لمام بجانب من موضوع تطبیق قانون المنافسة في الإلحد ما أرجو أن نكون قد وفقنا   

  على أشخاص القانون العام في الجزائر.

  ونستسمح القارئ من النقائص والأخطاء التي من الممكن أن تظهر على هذا التحلیل.

تبقي جوانب كثیرة تتعلق بهذا الموضوع تحتاج إلى دراسة  هتعرضنا لوعلى الرغم مما   

 وتعمق.



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  النصوص التشریعیة: -1

المعدل والمتمم المتضمن القانون  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  .1

  م.1988،  2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج. ر عدد  التوجیهي

، متعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي  30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي  .2

  .1990، سنة 05ر، عدد  الغش، ج،

 9ر،ج، عدد  ر، ، یتعلق بالمنافسة  ج،1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر  .3

 (ملغي).1995جانفي  27مؤرخ في 

المؤرخ  43، المتعلق بالمنافسة، ج ر ع 2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03الأمر  .4

   .2003جویلیة  20في 

جریدة  ، 03-03 للأمر، المعدل والمتمم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون  .5

  .2008، سنة 36رسمیة ع 

لغش ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع ا2009فیفري  25، المؤرخ في 03-09وننالقا .6

  .2009مارس  8، مؤرخ في 15ج،ر،ج، عدد 

المؤرخ  03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  18المؤرخ في  05-10الأمر  .7

 .2010، 46المتعلق بالمنافسة ج، ر،ع  2003جویلیة  19في 

 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر ع 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  .8

 .2003جویلیة  03المؤرخ في 

 12، المتعلق بالولایة، ج ر ع 2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12القانون رقم  .9

  .2012فیفري  29المؤرخ في 

  

  :الكتب -2

  .حسین شرواط، شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر .1
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رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري  بین النظریة والتطبیق، دار هومة،  .2

 .2003الجزائر، 

 .م2006، 4عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط  .3

محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي،  .4

  .م2010الجزائر،

التشریع الجزائري، الجزائر  محمد الصغیر بعلي، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في .5

1988. 

نشر والتوزیع، عنابة، ، الوجیز في القانون الاداري، دار العلوم للمحمد الصغیر بعلي .6

2005. 

، 2، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر،طيورسیتمحمد  .7

2015.  

 ،1النشاط الاداري، ط -ناصر لباد، الوجیز في القانون الاداري، التنظیم الاداري .8

 .م2006

  المقالات: -3

باطلي، نطاق تطبیق قانون المنافسة في الجزائر، مقالة منشورة في مجلة الفكر، العدد  ةغنی

  ، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة.12

  ملتقیات: -4

محمد بوكماش، عبد الكریم تافرونت، أسس نجاعة الصفقات العمومیة من خلال  .1

  ، جامعة خنشلة.247-15المرسوم الرئاسي 

في الصفقات العمومیة البلدیة  –الوهاب دراج، دور اعمال المنافسة  بدع –نادیة ضریفي .2

في ترقیة الاستثمار، مداخلة القیت بمناسبة الملتقى الدولي حول دور الجماعات المحلیة 

تجارب دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  –في ترقیة الاستثمار 

  .یجمحمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریر 

  الرسائل الجامعیة:-5

امیرة بوراوي، فعالیة قرارات مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة  .1

  .م2015، 2014الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة 
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الذوادیة خلدون، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة  .2

  .م2016-2015المسیلة، الماستر، كلیة الحقوق، جامعة 

زبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  .3

  .2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

الزهرة برة، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  .4

  .2015-2014الوادي، الماستر، كلیة الحقوق، جامعة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الاقتصاديسلمى كحال، مجلس المنافسة وضبط النشاط  .5

 .م2010-2009كلیة الحقوق، جامعة بومرداس،

داریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة سلیمة قرباص، مجلس المنافسة والسلطات الإ .6

 .م2015-2014الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، 

لیندة عكوش ، مبدأ المنافسة الحرة والاشخاص المعنویة العامة،  –میرة عمیروش س .7

  .م2015-2014مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة بجایة، 

سهام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل  .8

  .2011 -2010ة عنابة، شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامع

 الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة المنافسة، مجلس لمنازعات القانوني النظام عمورة، عیسى .9

  ..2006وزو،  تیزي جامعة الحقوق، كلیة

كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،  .10

  .2015-2014جامعة بسكرة، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كلیة الحقوق ، 

مصطفى حساني، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  .11

والتجاري في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، 

  .2015-2014جامعة بسكرة، 

یة، مذكرة لنیل شهادة نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموم .12

  .2013دكتوراه، كلیة الحقوق، تیزوزو، 

نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  .13

  .2004، 2003الحقوق، جامعة تیزي وزو،
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 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في العمومیة والاشخاص المنافسة قانون قاید، یاسین .14

 .م2000الجزائر،  جامعة الحقوق، كلیة الماجستیر،

یحي بن حلیمة، النظام القانوني المتعلق بالمنافسة في الجزائر وطرق الطعن في قرارات  .15

 جامعة ،الحقوقكلیة مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

  .2016-2015المسیلة،

لنیل شهادة الماستر في  یوسف مداح، فئات المؤسسات العمومیة في الجزائر، مذكرة .16

 .2016-2015القانون، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، 

  النصوص التنظیمیة: -6

، المتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  .1

سبتمبر  20المؤرخ في  55الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

2015.  

  :محاضرات -7

زایدي، محاضرة في قانون المنافسة القیت على السنة أولى ماستر تخصص آمال  .1

  .2016-2015قانون الاعمال، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف،

عبد المجید صغیر بیرم، المؤسسة الاقتصادیة العمومیة، محاضرات ألقیت على السنة  .2

-2016امعة المسیلة،أ ولى ماستر، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2017.  

اب، قانون الصفقات العمومیة محررة القیت سنة ثانیة ماستر كلیة الحقوق ینادیة ت .3

  .2015-2014والعلوم السیاسیة ،جامعة بجایة 

نور الدین بن حمیدوش، قانون المنافسة، محاضرات ألقیت على سنة اولى ماستر،  .4

 .2017-2016جامعة المسیلة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  محتویات

    شكر وعرفان

    إهداء

  ه-أ  مقدمة

  الفصل الأول: أشخاص القانون العام الخاضعة لقانون المنافسة

  8  العمومیة ذات الطابع الاقتصاديت المبحث الأول: المؤسسا

  8  ة العمومیة ذات الطابع الاقتصاديتعریف المؤسس المطلب الأول:

  8  الفرع الأول: التعریف الایجابي   

  10  الفرع الثاني: التعریف السلبي   

  13  ائص المؤسسة العمومیة الاقتصادیةخص المطلب الثاني:

  14  الفرع الأول: مبدأ الاستقلالیة   

  14  مبدأ المتاجرة: الثانيالفرع    

  15  : تصنیف المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمطلب الثالث

  15  الفرع الأول: المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تبعا للشكل القانوني   

  17  الفرع الثاني: المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تبعا لطبیعة الملكیة   

  18  العمومیة الاقتصادیة تبعا للطابع الاقتصاديالفرع الثالث: المؤسسة    

  20  المبحث الثاني: المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  20  تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المطلب الأول:

خصائص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وفق  المطلب الثاني:

  01-88القانون

21  

  22  أجهزة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المطلب الثالث:

  22  الفرع الأول: مجلس الإدارة:  

  23  الفرع الثاني: المدیر  
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  الاقتصادیةالفصل الثاني: ممارسة أشخاص القانون العام للنشاطات 

  26  المبحث الأول: نشاطات أشخاص القانون العام

  26  الإنتاج والتوزیع المطلب الأول:

  26  الفرع الأول: الإنتاج   

  28  الفرع الثاني: التوزیع   

  30  الخدمات والاستیراد المطلب الثاني:

  30  الفرع الأول: الخدمات   

  31  الفرع الثاني: الاستیراد   

  32  تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة: الثالث:المطلب 

  33  الفرع الأول: تعریف الصفقات العمومیة   

  35  الفرع الثاني: المبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة   

  38  الفرع الثالث: طرق إبرام الصفقات العمومیة   

  41  ي إرساق قواعد المنافسةلمنافسة فالمبحث الثاني: دور مجلس ا

  41  لطبیعة القانونیة لمجلس المنافسةا ول:المطلب الأ 

  41  ول: تشكیله مجلس المنافسةلأالفرع ا   

  43  الفرع الثاني: تسییر مجلس المنافسة   

  44  صلاحیات مجلس المنافسة والاجراءات الواجب القیام بها المطلب الثاني:

  45  مجلس المنافسةرع الأول: صلاحیات الف   

  48  الفرع الثاني: الاجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة   

  54  الخاتمة

  58  قائمة المصادر والمراجع
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   :ملخص   

یشمل الأشخاص  شخاص القانون العام في الجزائر،إن تطبیق قانون المنافسة على أ  

  شخاص العامة المرفقیة.العامة الإقلیمیة والأ

الخدمات  ، التوزیع،كالإنتاجنشطة اقتصادیة كما أن أشخاص القانون العام تمارس أ  

  تكامل مع قانون المنافسة. تداخل و صفقات العمومیة فهي تحقق ما في مجال الأ الاستیراد،و 

مجلس وضعت على عاتق  ن حمایة المنافسة وترقیتها تعتبر مهمة ضخمة،إ  

داریة تتمتع بالشخصیة القانونیة من خلال ممارسته لمجموعة المنافسة، الذي یعتبر سلطة إ

  داریة مكلفة بتنظیم المنافسة.ته سلطة إمن الصلاحیات، بصف

   :كلمات مفتاحیة

العامة المرفقیة، الصفقات  الأشخاص العامة الإقلیمیة، الأشخاص القانون العام،شخاص أ

  العمومیة، مجلس المنافسة.

   

     Résumé: 

 Les textes régissant la loi sur la concurrence sont applicables sur des 

personnes de droit public, notamment sur des personnes de droit public d'ordre 

territorial, ainsi que des personnes de droit public de services. 

C'est personnes de droit public exercent une activité économique, de production, 

de distribution, de service ou de gestion. 

 De même, ces personnes de droit public sont concernées par les textes 

régissant les règles de la concurrence en ce qui concerne les marchés publics. 

 De ce fait, l'application des règles d'une concurrence loyale et le respect 

des textes en vigueur est et restera une des taches primordiales du conseil de la 

concurrence et ce, entant qu' institution publique administrative chargé 

d'organiser la concurrence, voire une autorité de régulation jouissant de la 

personnalité juridique. 

Mots- clés: 

Personnes de droit public- personnes de droit public d'ordre territorial- 

Personnes de droit public de services- Marchés publics- conseil de la 

concurrence.   
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